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کشر من الحكام کانوا سیبا فی انيار جموریات 
عظيمة ومزدهرة تحت تأثير نظام قانونى أغرام بريقه 
«فنقلوه عن جموریات اآخرى تختلف ظروفما تماما عن 
ظروف بلادم › 


جان بوداس 
فى الم ورية - الکتاب السادس - الفصل الخامس( ٠٠۹۳‏ ) . 


مہ کے 

إن كامة « دستور » تعنى عند تطببقما على آمة معينة » جموع أنظمها 
السياسة . و يقال عن الدستور « عرف » إذا كان مستمدا من التقاليد » 
و« مكتوب »إذا كان مدونا فى ندوض . وبوصف الدستور المكتوب 
انه « مرن » ذا کان من وضع المشرع العادى الذى تايح إذ ذاك تعدرله 
کا بعدل أىقانون آخر » وعلى عكس ذلك ؛ يسمی هذا.الدستور « جامدا» 
ذا كان من وضع هيثة خاصة تسمى « سلطة مؤسسة »› وف هذه الحالة 
لا يكن جرد قانون عادى لتعديله »> وإ نما بحب اتخاذ إجراءات خاصة 
تتفاوت ف مدی تعمدها . 

والروح القانونى لدىالفر نسيين يو حى[ لمم تقديس الدستور المكتوب 
اذى ۇدى ېم عادة إلى إهمال شأن الدساتير العر فة . فلٰد ہم أن الدستور 
أساسا عبارة عن نص » وم يتعلقون محتواه المسطور أ كش من تعلقمم 
بإطاره الذى بضمه وعتويه » ولذا فإن تارخهم الدستورى يدا عام 
٠» 4‏ لعدم وجود نص م-كتوب فى صيغة قانو نية صحيحة قبل هذا 
التاريخ : 

وسيعنى هذا الكتيب ‏ خروجا على هذا التقليد المستقر الذى 
يقبل الجدل - على ألا ممل النظم الى تكو ات من العرف فى الممد القد 
السابق على الثورة » وعلى العمكس ؛ فإنه سيو لما المكان الذى تناسب مح 
مستبا . 

وفضلا عن ذلك فان النزعة الفرنسية إلى اعتبار الدساتير المكتوبة 
جديرة بهذا الاسم » تبدو لا بصفة عامة - غير مستساغة » ولا سيا 
لما يتضح للعرف من تفوق واضح على النص فى هذا الجال . 
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فن ناحية » غالبا ما قكون الد سار اة ولدة أفكار بمض 
الأصلحن النظر بين الذين يعنون بإقامة صرح نظرى دقق سک أ کش من 
اهتامم بوضع نظام على قابل للتطبيق فعلا » والنظم الى يضعو نما هى بنبان 
منسجم الأجزاء » وللكنه مصطنع لا يستجيب للحاجات الحقيةية 
للبلدااذی يراد وضع دستور له . وعلى حد تعبير « نابليون » فإن : « أفضل 
الدساتير ما كأن من صنع الزمن ». وجب التسليم بهذا الاعتراف الصادر 
من الرجل الذى وضح دساتير السنوات أا#امنة والعاشرة واأثانة عشرة 
والوثيقة الإإضافية سنة ۱۸٠١‏ » وألذى كان الملمم لعدد کر من الدساتیر 
الا جنيية . 

ومن ناحية أخرى » فليس هناك على الإطلاق نظام سیامی نہای كن 
عحدیدہ إل الا بد فی نص رسمی › ک کان عتقد ذلای رجال عام ۱۷۸۹ ۰ 
ذلك أن تطور ألظروف المادية والحذاهب الة-كر ية تسح تطو را مما بلا 
ف النظم » فالنظام الذى کان بالا مس متازا رائعا بصير الوم معيبا غير 
مر ض » وف الخد بعَضا عقوتا . 

وجمود الدساتير الكتوية بقف حجر عثرة فى سدل هذا التطور 
ألضرورى » حيث أثبآت اجر ية آنه من الصعرية بمكان - إن یکن من 
المستحيل على الاقل بالنسبة لفرنسا ‏ ااذ إجراءات التعديل مما 
تسكن در جنها من اليساطة . وهكذا تمض الدساتير المكتوبة سدا بعوق 
التطور الوتيد للنظم » وذلاك حى يأف اليوم الذى ينهار فيه الست د الذى 
تداعی إلى حد کبیر : وهو اليوم الذى ينفجر فيه التطور المكبوت ف 
شک ورة . 

ويقدم لا التارعخ البرهانالساطع على هذا القول : فإن فر نا قد عرفت 
فر تين من الاستقرار ااسياسى » الا ول طوبلة الا مد . وهى :« المد 
القديم السابق عل الثورة» . والثانية . وهى أقصر أمداء هى « عد 


ا 


الجمو رة الثالثة › . وتتمز الا ول بدستور عرق كامة » تطور ف مرونة' 
تامة » والثانية بدستور مكتوب مقتطب يفسح مالا كيرا لنظم مصدرها 
العرف » تتعارض صراحة بقدر تفاوت مح نمو ص هذا اأدستور . 
ويفصل بين هذبن العمدين فترة من ألثورأت العديدة » تتعاقب فأ انظ کل 
بضح سنوات » دون أن تكن أ حدها من ترسيخ قدميه » و يقوم أغلہا 
على دساتير مكتوبة جامدة ؤمفصلة » لا تترك سوى <بز ضيق للتطور 
العرفى » وهى تت عادة بطابع «صطنع ظاهر » وهذه الظواهر »> هى من 
انات عدم الاستةرار الساسى فى الفترة من ۱۷۸۹ س ۱۸۷١‏ وإن سکن 
من الواضح نما ليست بااسبب الوحيد . 

ومن الناحية السياسية » فإن تفوق العرف على الةانونا ل م كتوب واضح 
فى الجال الدستورى » والاءر كذلك على مانعتقد » من وجبة الاظر 
القانو نية الجردة » وهو مأ بزيد فى غرابة الا مر » إذ لم يبق للعرف فى جيع 
المیادین الا'خری -. باستشاء القانون الدولی ‏ سوی دور ثانوى عض. 
إذا قورن بالقانون المكتوب » فمو لا يستعان به إلا فى حالة صمت الةانون 
اتكلة اانصوص » ولكله لایستطیع بأبة حال تعديله ؛ فالعرف يعمل إلى 
جانب الا نون کله لا لبخالفه . 

إن دور القائرن المكتوب فى مجال الةاترن الدستورى » فه ثغرة. 
كبيرة » و کب ب التسلم - رقم تردد کثیر مر الفقہاء فی الاعءتراف ہذا 
ألا مر - بأن العرف يستطيع تعديل ؛ بل حى إلغاء بعض أحکام قانون 
دور 3 ازا ان : نرد » فان العرف عکن أن ګر ی على خلاف. 
القانون » ونظام المراسب بقوانين الذى عرفت ال جممورية الثالثة » برهان 
صدق على ذلك » عيث إن من a‏ عجرد قراءة الدستور الت 
لظام سیاسی معین ۽ تتکوری لدیه فکرة جد زائفة عنه › لابه کیرا 
ما عدث ۔ عت ضط ااظر وف _ ان على اعرف الظافر تطبة) فيه عر ف 


حح 
اتلك اللصوص وخروج ما عن معناها الاصلى . 

وسنحاول عير هذه الصفحات » أن ثبرز هذا الدور الوق لاعرف »> 
وهو الدور المنشى"“ والملغى والمعدل لاداتير . 

وهذا الوصف - فطلا عن أنه يبدو لنا مطابقا للحقيقة العلية ‏ 
فاننا لا نراه عخلو من فاندة عملية » وذللاك ف الوقت الذى تعرض فيه من 
جددد المش-كلة الدستورنة فى فرنسا للبرة التاسعة عءشرة خلال مابة 
وخسن عاما . 

ومن الطبيمى أن تؤدى بنا وجمة النظر هذه إلى أن نتخذ إطارآً لدراستنا 
ذلك التقسيم . و نعنى به التقسيم إلى فترات ثلاث » وهى : 

› العد القدح الذى بتطور فبه رو بدا » دستور مصدره العرف‎ ١ 
: خلال ِف وألف عام‎ 

٣‏ عصر الڈورات ( ۱۷۸۹ ۱۸۷۰ ) الذى تعاقب فيه أ كش من. 
:انی عشر دستورا مکتو با فى أقل من قرن من الرمان . 

٣‏ س عہد ال جہوریة الذی بتمبز بالعودۃة إلى شی“ مہ الاستقرار 
:الدستورى ٠‏ ولکن دو أن هذا الاستةرار قد عاوده الإضطراب مذذ 
.عام ۹۳4 . 


عشرة قر ون من الاستقرار الد ستورى 


أن القول بالاستقرار ليس معتاه جود وعدم التغير » ولكن من 
لال واضمم أن دستور النظام القدح قد طرأً عليه تغير عيق خلال عشرة 
قرون ۽ فإن ملسكبة لويس الرابع عشر نختلف كثيرا عن ما۔كية کاوفیس < . 
ولكن التطور تم دون عقبات جدية » وخاصة دون انقطاع يذكر فى 
فى اطراد سيره . وقد تغيرت النظم بقدر ما طرآ على ظروف الحياة 
وا . ولقد حم التوافق » بصفة عامة » بغير عنف ودون قطع لاصلة مح 
ا لماضى » على الدوام . 

وه-ذا التوافق الام بين تطور الاحداث وبين النظم السياسية كان 
بقضل ما اتس به دستور النظام القديم من طابع عرف » فل يكن يوجد 
'إذ ذاك فى الواقع أى نص عدد و بنظمالسلطات العامة الختلفة و اختصاصات 
کل منپا » عا حدا بتر جو إلى الةرل عاطا لويس الراب عشر « مولای :إن 
عل كىك اشن ها دستور اسه » . 

ومع ذلك فإن الفكرة الشكلية للدستور لم تكن غريبة كل الغرابة على 
مفاهيم الما كية الفر نسية القدية » فتحت اس « القوانينالاساسية » تكو نت 
وعددت فى بطء وعلى مر الحعصور نظر ية حقيقية للدسانير الجامدة وكأنت 
عض القواعد تسمو على اختصاص المشرع العادى ( ال ملك ) ولا يجوز له 


. )۸١ماع س أحد ملوك فرنساءمنأسرة المروفاجيان» ارتقى العرش‎ ١ 
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برها . ول 2 ن هناك تفاع ا تقاف عل درد مضمون هذه الو انن: 
الا ساسية 6 ولىکن سرعان ما ٤‏ الفاق ع وجودها ف د ذأټه و لعف 
كان هذا المبدا أ حد مصادر النظر بة الحدبمة عن الدساتير المكتوية: . 

و شعن علا نعل أن ینا ف اعاز تطور [لااة الد ستو ر به ( 3 
ظل العمد القدى » أن نتکام قلملا عن تطور فكرة: الدساتير الشكلية .. 
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بينا ‏ نا الطابع البارز قن تطور نظم, العرد القدى » ألا وهو اطراد: 
سيرها . أما نظم القرن الثامن عشر فتختلف عن أنظمة القرن الثام 
أختلاف. الشجرة عن النة » ولكن الشجرة إ نما خرجت من اة عن. 
طريق إنبات وعو منتظمين . على أن ما لا شك فيه أنهلا بجوزء مع ذلك > 
الميالغة ف هذا النظر › فقد خال هذه القّرون العشرة عدد من الأطفرآت. 
بذلت أثناءها عاو لات لاقلة بعض الامور المستحدثة الى بتفاوت حظة 
من التوفيق » ولكن هذه التجر بة لم حالفما النجاح بصفة عامة . فإن دستور. 
مجلس «سان لورس» بان حركة الفروند ٩‏ ک) كان شأن حكرمة الجال 
المسماه Polysynodie‏ 9) أشاء الوصاية على العرش بعد لويس الرآبي 
ءعشر لم تتكن » فى تطور ال ملكية » سوی ومضات سرعان ما خبت . 

ومن جمة أخری فإن هذا التطور إذا کان قد استمر فإن سيره لم يسكن. 
lae‏ قامت بها البرلماناتأولاء م قادهاالنبلاء بعددذلك» ولم تكن,. 
حركة عصان على إطلاقها داتما كان من أغراضها أبضا موافقة المولين على.الضرية وحابة 
المريات الفزدية . 


٠‏ س نوع من. الحكومة أعقب وفاة لويس. الرابم عش حلت فيه الجالس عل الزار* 
اين ضاروا جرد أداة تنفيذيةلامجالس الى كانت لها الساطة القيقية . 
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مطردا ؛ ذ ع all‏ س #واترت‌فه الحاو لات والتعدبلات والانتكاات > 
ولذا وجب آلا بحت فيه عن خط بانى متسق الح ركه من الناحبة النطقة 
بل نكىتن منه بتقلبات واقعية وجر ية يشوم| الاضطراب . 

ومهما يكن عن آمر العمد القدم من بدايته إلى نمايته » فإن الصورة 
العامة لنظمه تظل على حالتا داعا » فمن ناحة هناك الك الذى له سلطة 
اتخاذ القر ارات فى جيع الأمور » ومن ناحية أخرى تقوم اليثات الختلفة 
للجلس النى كان الملك يستنير برأآمما فى إصدار قراراته » وكان بعضما محرد 
أعوان للملك فى مامه الحكومية اليومية (الوزراء والجالس ) »› بنا كان 
للبعض الأخر طایح نياف 

أ س الك : 

يو صف النظام القد عادة بأنه ملكية ورأثية مطلقة » ولكن التعر مف 
يصدق فقط على القرون الا خيرة من النظام السابق على الثورة إذ أنه لم يبلغ 
مطلقا هذه الدرجة من ألكال فى أول أمره . إن الملكية ل جد الوراثة 
والجك المطاق فى مدها كهدية من س'حر » ونما اضطرت عل العكس »› 
إلى انزاعما عن طريق صراع مرير دون أن تألو فى ذلك وقتا ولا جمدا. 

: من الانتخاب إلى الورائة‎ - ١ 

لقد كان الصراح من أجل الورائة هو اللاسبق من حيث التر تيب الزمنى 
وقد تم فى مطلع القرن الثالث عشر » وجب ألا ينسينا تقادم المد مرارة 
هذا الصراع 

لقد كانت فسكرة الوراثة »> كطررقة لتعيين الحكام » مألوفة إلى حد 
كبير فى أذهان الغال الرومانبين » فن الإمبراطور إلى حكام المدن ذات 
الإدارة الخاصة تغلغت!لورائة تدر جيا فىالوظائف العامة ف عمدالإمراطورية 
الشرقية ( الببز نطية ) بصورة ملتوية حت ستار إختيارالس لف للخلف . وقد 
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عست الو رأة ضا عند القرج قل الغزو الروماف دورا کمیرا ٤‏ 
اکا اقتر نت بالانتخاب » ف-كان اللك بنتخب بواسطة جعية المعار من 
من بين أفراد أسرة تعتبر من أصل مقدس هى الأسرة الميروفاجيانة © . 
وبعد انتهاء الغزو الروماف الذى عرز الساطة المكية بدأاهة » وشتت 
امحاريين » تحررت أسرة الميروقا نجيان منتدخل هذه اخعية واستغل ما وكا 
فعكرة أن الماك جزء من متاكانمم وأقامو! نظام تولى العرش بالوراثة 
امعردة من کل طابع انتخا › على غرار موظی الخال ألرو ماين . 
ومع ذلك فل يكن الإصلاح الذى تحقق ف عبد کاوفیس نہائيا » فقد 
حدث أن ا سيجبير حفيد كاوفيس إلى الانتخاب لإقرار غزوه لملدكه 
شبلبيرءك . وف القرن الثامن اقنرن تخبير الاأسرة امالك وارتقاء أمرة 
الكارولنجيان ”“ بالعودة » فى صورة أقوى وأوضح إلى نظام الانتخاب 
فبڍبان لو رف انتخته جعة من الشعب دعيت إلى الانعقاد فى سواسون 
عام ۷٠١‏ . ومنذ ذلك الوقت اجتمد كبار الزعماء فى التدخل فى كل وراثة 
للعرش» وأن لم وقوموا فيا أغلب الاحيان إلا بدور شكلى محض ومع ذلك 
فقد انتخب لوس لو بیج عام ۸۷۷ انتخابا حقيقيا وكذلك الحال مع شارل 
لوجرو عام 1 وآبودس عام ۸۸۸ . 
ولقد بدا أن تغيير الأسرة الجدود الذى 2 بأارتقًاء هيج کات العرش 
كان مثابة انتصار لنظام اللانتخاب ءذلاى أن هذاالملك انتخبته « جمعية 
الكبار » بزعامة الدابيرون رئيس أساقفة رانس » الذى صرح فى هذه 
۷ س فا ماسر رمان ارت فی دای اقرن اقاننء اتان پا کاو ؟ 
ى السيطرة على الأقاليم المتأخرة الأخرى ق نابة القرن الجامس وبداية القرن السادس . 
۲ س هى الأسسرة الأولى الى حك ملوكها فرنسا عام 4۸١‏ إلى عام ۷٠١٠١‏ وخلفتها على 
الج الأسرة الكارولنجيائية . 


۲ هى الأسرة الى خلف ماوكا _ وأومم بيبان لو برف _ أسرة اليرفامجيان على حك 
فر تسا عام ¥Y6Y‏ . 


و کے 


المناسبة بأن « ارش لا بكسب عق الوراثة » . ولقد نصذّب رجال 
الأكليروس أنفسمم ف ذلك العمد مدافعين عن نظام الانتخاب اللمتبع فى 
انتخاب الااقفة وروهساء الاأديرة . 

ولا كان الانتخاب مصدر حك ملوك أسرة الكابيسيان (“ › فقد 
كان همهم الأول التخلص منه والعودة إلى نظام الوراثة المحض الذى أقامه 
كاوفيس . ولقد استعانوا فى ذلك بطر ةة جد بسيطة » وذلك محا كانم 
لاباطرة الرومان : ف کان الملا يشرك معه ابنه فی العرش حال حیاته 
قد تا فة وك مرت الات کان خلفه الان بير صعوية ما دام أنه 
کان بالفعل تلكا هنا مد تورات كلت و هكا انت اوران 
شکل الاستخلاف . 

وقد مسكن تتابع الأعقاب من الذكور هذا النظام من السير بانتظام 
واطراد ومن ترسيخ أصوله فى الا'ذهان » وهذا استطاع فيليب أوجست 
الخروج على التقالد وإغفال تكريس ابه لام الماك فى حياته هو » وأن 
دش رک معه ف العرش فم توارث املك دون أية صعوبة ما فى عام ٠۲٣٣۳‏ . 
ومکن الةول بأن الوراثة قد استقرت منذ ذلاك الوقت بصفة نمائة . 

ومع ذللك فقد كان الانتخاب أمرا جائزا على الدوام فى حالة عدم 
وجود ورت للعرش أو فى حالة النزاع بين عدة مطالبين بالعرش» وهو 
ما حدث عام ۱۳۲۸ حيتث عمدت جعية من البارونات الماک إلى فيليب 
السادس» مستيعدة بذلا أذ أرد المااث ملك إلتراء ج صادقت جءءة أخر ی 
على ارتقاء فبليب الخاءمس - وهو آخو لويس العاشر - العرش عام ٠١٠١‏ 
فاستبعدت بذلك الإناث من توارث العرش وهكذا لعب الانتخاب دورا 
ثان وا فىهذا ا لجال . 


ات لار ةا خفن اة ا انع ف 
ج 


۽ س غابة النظام المطاق : 


إذا كان النضال فى سيل الوراثة قد انى فى القرن الثالك عشر › فإن 
الصراع من أجل الك المطاق كانآطول عد عرفت الماسكية أثناءه الكشير 
من تقلبات الحرادث » وظات البر ابات إل الہاية تيدى معارضما العنيفة 
ومتأهة لرفح عقبر تا عند اول بادرة على ضعف الاكة 

ولم يكن للك الفرنجة نصيب كبير من السلطة المطلقة » فإ جعية 
الرجال اللاحرار ‏ الذين م الحاربون فى الوقت نفسه كانت هى المحكمة 
العلبا والساطة التشر عة الحققة » ولبث الك زمانا طوبلا ليس له سوى 
دور ثانوى للغاية فل يكن حى قائد الحرب » إذا أن القبيلة كانت تنتخب 
قاثدا لهذا الغرض ومع ذلك قوى الملك من سلطته وقت فت الغال إذ 
سلب من القابد ساطة و لصي فة غا لر ب كا 

وكان فى الغال الرومانية ملكية أقل دعوقراطية من ألمانيا البربرية» 
فالإهبراطور هو المشرع والقاضی الاعل والرئیس الاداری و ذا ركز 
يده جميع سلطات الدولة . وقد نسح ملك الإفر ج عل هذا المارال فا خذمن 
عكمته محكمة علا وتوسع فى حقه فى إصدار الاواس إلى حد أن خلق من 
نفسه سلطة تشريعية > وقد عاو نته الدكنيسة على التوسع فى لطتهعن طريق 
التكريس بالمسوح 7© وهى التولية الروحية الى كان الوثنيون يعتبرو "ما 
قا لاسرة اليروفانجان . 

ولقد عاق عد الاقطاع سير الماسكية الفرنسية فى طريق الك المطلق 
زمنا طويلا حيث توزعت الساطة بين سادة الإقطاع فسكان لكل منم حق 
القضاء فى درجانه الأولى أو العالية الأاس الذى ل سكن يتضمن حق الفصل 


۱ سح من الطر بف ملاحظة أن اتكريس بالمسوح وهو اذى کان. فما زعلك رمزا لاشسرع مة 
قد استغله ادى الاص ٤‏ لشت ساط ا زه ماك معغتصب ۾ هو بان اورف 


فى المنازعات نسب » ولكنه كان يستتبع أيضا الخاذ تدابيرعامة تؤدى إلى 
خلق قواعد قانونية جديدة فكان جوز لسادة الإقطاع نشرأوام ها قوة 
القانون قطبق على أراضم م کا كان مم من جمة آخرى تولى إدارة آملا كم 
بواسطة موظفين خصوصبين » وهكذا أصبح سادة الإقطاع عارسون 
السلطة التشر يعية والإدارية والقضائية.. 

فا اذى تب للك إذن ؟ شىء قليل فى مدأ الام وطمذا كانت سلطته 
اسمية أ كثرمنها فعلبة . ولكن المكية اتطاعت بالتدرج » عن طريق العمل 
الوئيد التو اصل » استعادة حقوقرا وامتيازاتما الس ية » واستعاذت ف هذا 
السدل بكر » سرعان مام التسليم ما فى نظام الإقطاع » آلا وهى أن املك 
هوالسيد الإقطاعى الاعللف المملكه وإن سادة الإقطاع الأخرون إن م إلا 
آتباع له . وقد قوسح الك بصغفة خاصة فى [حدى وظائف اأسد المتبوع ٤‏ 
وهى وظيفة القضاء بذرض رقابته عل عا رجال الإقطاع عن طرق 
الاستئناف ( الا خوذ عن القانرن الروماى ) متحيفا بذلك من اختصاصا 
عن طريق نظام القضايا الملكية أو التمدى حيت كان الملك بنترع القضايا 
من حا ك الإقطاعيين جاءلا نظرها من اختصاص الحا التابعة لله . ومن 
جبة أخرى فادام حق إصدار الاوام الى ها قوة الةانون مرتبطا عق 
و لاية القضاء فقد استعاد الماك هكذا وبالتدريج سلطته التشريعية وبذلك 
حلت الاو امرالصادرة من ملوك أسرة الكا بوسان عل تشر سات هلو كالفر 4ة. 

وابتداء من القرن اثالث عشر »كان ف بعت القانون الروماف من 
جديد عون ق لاسلطة الماسكة فى صراعما من أجل الك المطاق . ومن 
لامور التقليدية [براز أهمية الدور الذى قام به الفقماء - الذين نطلق عليم 
اليوم مشرعين - ف تكوين ال ماسكية الفرنسية » فم قد أقرو! للك فرنسا 
بكافة السلطات الى كانت تتض ما التصوص الخاصة بلطات الإمبراطور 
الروماى +( وهى النصوص التى ترجع إلى عبد الإمبراطورية الشرقية الذى 


nN = 


صارت فيه روما ملكية مطلقة ) . وفضلا عن ذلك فإنهم كاغرا كفاحا 
فعا لا لک طق ذا الممدأآف العمل › وما زالت ذکری فقہاء عد فیلیب 
الرابح عالق جميع الاأذهان وف کید لون الرابح عشر أدضا ظل کو لبیر. 
رستو حى فى عمله سلسلة من المذكرات عن حقوق املك أض بتحررها 
خصبص| هذا الغرض معرفة بعض المشرعين . 

ولقد عملت الملكة فى هذا الجباد عة ملحوظة وعل حو مستمر › 
مستغلة الظروف ممارة ومتحابلة على خلقم) عند كل مناسبة » ولكن دون. 
أن تقطح الصلة با لماضى بصورة مكشوفة » وعلى حد العبارة السديدة للااستاذ. 
فرافسوا أو ليقييه آنا كانت نمضى قدما مع التبصر والتحرز فى الانتقال . 

وهكذا حل الك صاحب الساطة المطلقة » رودا وبالتدرج › محل 
الألك الاقطاعی > و كيرا ما لو حط الاختلاف الجوهرى ف هذا الصدد › 
ا ا ن کا غا ی 
فى طريتق الك المطلق » إذا بالثانية تدلف على ميل عو النظام البرلماق . 
ا دی ق ااه ال اعا ك چ 
نحترى“ هنا بالإشارة إلى وجود جيش قوى دام تحت إمرة ملك فر نشا 
( منذ عد شارل الثامن ) مكنه من فرض احترام مطالبه القافونية فى الك 
المطلق » ومن ناحية أخرى آختلاف مزاج الشعب فى كل من البلدين » فبين) 
تضافر الشعب الا جليزى مع البارو نات فى مقاومة سلطة املك » إذا بالشعب. 
الفر نسى قف خلف ال ملك يشد من أزره. فى صراعه ضد رجل الإقطاع . 

واستخرق الصراع وقتاطويلا نخلله القرد والعصيان وأحيانا الثورات. 
( ایتین مارسيل ٩‏ والفرؤند ) وکان جب انتظار عد لويس الرابع عشر 
لك تنهار آ خر معاقل المقاومة » وف هذا الوقت فط مكن القول بوجود 


فى ذلك العام ۴ 


E‏ ۹ ت 
الملكة المطلقة »جا كانت هذه الساطة المطلةة أيضا نظر بة أ كثرم نا علية.. 
الہ اط الأطاةة من الو جہتين الذظر به والعماية : 


عكن إ جال اللطة الملكية المالقة فى عبار تمن : 

. إن جميع الساطات كانت ف بد الك‎ )١( 

a‏ لسلطاته ل يكن الملكيعرف حدودا. 

فألا :ان ااك رکز جمیع الساطات بن بده > وكانت النظر بة الحديثة. 
القائلة بالفصل بين ااساطات غر ببة ماما على أفهام المد القدح ء فكان الك 
صاحب الساطة التشر يعية الى كان عار سيا عن طريق الاوامر الى ل تكن. 
تطبق فى مدأ الامر حارج نطاق أملاكه إلا بموافقة اللأشراف » ولكن. 
سرعان ما کان سک جرد الاستشارة الى نمی الأمر رمدورها من جلس. 
الملك لا من جيم البارونات الذين يعنييم الأمر . حم ازداد استمال هذه 
السلطة الماكية التشريعية » فأصدر لويس الرابع عشر تقنينات حقيقية 
(الامر الصادر عام ۷ دشان الإصلاح القضاف . والامر الخاص بالياه. 
والغابات ف سنه 114 والامرالصادر فی ست ۰ شان القاو ناا 
والامر الصادر سنة م۷٠٠‏ بشأن التجارة ) . 

وكانت السلطتان الإدارية والتنفيذية أبضا ف بد الملاف الذى کاس 
عارسہمادوری ٹر بك »و کن الوزراء سوی مندو ين خملون باه » 
رن و ان م اراد وازداد »جاه الملا إلى اختياره من بين 
صغارالشلاء. أو من‌الطقة اأبورجرأزءة حى لاتضاقه ثورة كبار الأشراف . 
ومن جبة أخرى تمكن اللاك بفضل جود الت ركيز المتصل «نن إدارة 
جمیح عا کته فعللا بو اسطة ستة وئلاثن من مندو به الموزعبن عل آعاء 
الاك وكاو اك ا ادن اوا رعا اا 
ا رثات المستقلة . 


س ٠ل‏ س 


وأخيرا فان و لابة السلطة القضائية كانت للاك » فكان القضاة يصدرون 
الاحكام باسعه » وکان جوز له التدخل فی أی وقت شاء فى سير الدعرى 
ووقف ججرى العدالة بسحما من الحكة الاظورة أمامما وإلغاء ما تر تي 
علييا من نتاتج خطابات العفو أو إسقاط العقوبة فى الجرالم غير العمدية 
أو بسيب قيام حالة الدفاع الشرعى أوالخطابات المغلقة الممهورة عغانم الماك 
الشخصى والى بقتضاها توقم العقوبة بغير حك قضافی > وصار توذيع 
العدالة ُن اختھ اصات الاك 3 طااف ذه ق هذه التصرفات . 

ول كتف اللاك بأ يركز فى ديه مو عة من السلطات الوثيقة 
الارتباط فا بنا » وهى السلطات الالاث الى حاول أولئك الدن حذوا 
حذو منتسكو الفصل بيا فا بعد » ولكن < وکن أ ضا هتاك ما عد 
من ساطته فى عارسة كل ما » فقد رأيتا كرف تخلص من العقبات الى 
آقامما .فی طريقه نظام الإقطاع › حت لقسد عرف کف بتحرر من کل 
عة إزاء عاهل الإمبراطورية الرومانية اللمانية استنادا إلى المد الذى 
أ كده الفقاء وهو أن الملك إمبراطور فى علكته » ما إزاء الباا - الاضف 
'الآخر من اله - فقد قاد فبليب لو بل الكفاح فى همة كبيرة ونراهة غير 
تامة » ومنذ ذلك المين رسخ ف الكنسية الفرنسية تقليد قوى يرجع إلى 
عېد الخال دعمه ف صورة جز ئة الكونكرردا ألذى ى عام هذا 
'التقليد مؤداه أن : الملا لا خشى شيا من جانب رجال الإ كليرؤس الذين 
پول هو تعیینہم . 

ومن جه أخرى فان قوأنين العہد القدم | نکن قعترف للہوأطنين 
بتلا الحر بات الفردية الى كانت تعد من مباشرة الساطة » فقد كانت 
الخطابات المغلقة الى تحمل خاتم الماك كفيلة بكبح جاح أى مواطن ء 
ثوب إلى رشده ف فم واجبانه الوطنية 

وجملة : القول أنه ل كن هنا سوى قيد واحد نظرى على مباشرة 


امتيازات الماك الذى كان مقيدا بالةوانين الااسية لماك ( انظر ذلك 
فیا بعد ) ول.کن هذا القيد إ عا كان من قسل الوم إلى حد ما ء إذ أن هذه 
القوانين ل تسكن مسطورة فى أية وثيقة » کا ل ينص على إجراءات معينة 
تکفل احترامرا . 

وفضلا ع ذلك فقد كان الطابح الطاق لسلطة الملا هوالنتيجة المنطقية 
مفو م النظر يات الدينية فى عمد الملسكية القدعة » فقد كان الملاك » الممسوح 
من اله الك قا اله ف الار ض » و هذه السحة تعتیر فى الكنيسة 
سرا ثامنا » ولم يكن مسولا عن أعماله إلا أمام لته » وكانت طاعتة واجبة 
كطاعة ابه ذاه . 

فن الو جة النظر وة ك نت الساطة المطلقة إذن ؛ حلقة لا ثغرة فما ومن 
الو جرة العملية كانت تلك الحلقة من السيل تفككبا » وإذا قارنا الملكة 
القد عة عندنا بأية دوسكتاتوررة حدرشة » ليدأ لويس الرابع عشر فى صورة 
اللاك الذى يسم عېده باحر وة . 

ذلك لاه حب ألايغيب عن بالنامن جبة يأن مام الدولة كانت إذ ذاك 
دودة عا هى عليه البوم » ألامر الذى كان يترك لاأفراد مالا واسعا 
من الاستقلال الشخعى » ومن جبة أخرى ؛ فإن سبل المواصلات لم تسكن 
متقدمة إلى هذا المد ء ولا كانس مماشرة الساطة ولقة الارتماط يتقدمبا 
فان وطأة النير الماک فى الاقاليم كانت خف تع لمعدها عن قصر 
اللاك 

وفوق ذلات فإنه كانت تقوم ين اللاك ورعاباه عموعة من اليئات 
الوسيطة » قابات الممن والطوائف ‏ والمدن والبلديات ... الج ولكل 
عنما حقو قه وامتبازاته » وهكذا كان يقابل اللطة الملكة نظام واسع من 
الحةوق وااسلطات الموازنة . ولا شك أنه كان جوز للملاك من الوجبة 
القانو نية » إلغاء هذه الحقوق أوامتيازات أو ألايقي ها وزناءولکن 


من حيت الواقع كان مثل هذا العمل حرا بأن ر تطم إصنذوف كثيرة من 
أنواع المقاومة العنيدة عحيثأنالملدكية قليلا ماسلسكت هذا السيل . وفضلا 
عن ذلك فليس م المؤكد أن وجود ااہيثات الوسيةة كان ضانا اما 
لحر يات الافراد إذ من‌ال جائ أن استبدادت لاك الميئات كانآشد وطأة ‏ لاله 
أقرب - ماكان عليه استبداد الملكية » ولكن هذا موضوع آخر » والذى 
ہمنا هنا وحده » آنا كانت عقبة عملة تعتور طرق ااسلطة الطلةة . 

و a‏ عق خد استحقی ڪا خاصا : فقد کان عط اللاك عدید من. 
الميثات والجالس مہمتما تنويره فى ااذ قراراته » ومع أنه ل يكن يجوز هماء 
من الو جمة النظرية » أن تتحرف من سلطته فى هذا الشأن » إلا أنها فى الواقع 
لت راغا 

ب أعوان الملاك : الوزراء والمجالس : 

كانت مبمة الملك المطلق السلطان من الضخامة عيث لم دكن فى وسعه 
الهوض بأعباثما وحده » ولذلاك فقد كان إلى جانبه » و بصفة دأعة » يعض 
المعاغدن الذن وة ق ف ف ك نا اليومية »وه على وجه 
التحدبد : الوزراء وانجالس الذين تطور عددهر و تنظی ممم ودورھم وا 
خلال العمد القدم و لكن وجوده, ل بعتوره آی أفول . 

وزرأه : 

لم تقر إلى جانب ملاع فر نسا فى يوم منالابام هيثة وزارية کالنی تنكو نت 

e‏ [جلترا » وف العهد القدم كان هناك وذراء ول تكن هناك 


وزارة »وغما أمران جد عختافان . 

ولم تكن مناصب الوزأرة موجودة عند اأفر جة قبل الغزو ¢ ول سکن 
ملدکېم يوم عة الكو مة ا لمعنى المعروف ٤و‏ سکن س تيسح أن يتخ 
لديه هۇلاء الرؤساء لصا العامة » وه إلوزراء . وكانهناك فط أشخاص. 


س ۳إ س 


يقومون على شئون الماك الحاصة وهم من أ حاب المنزلة الرفيعة › عختارون 
عادة من بين أعضاء اللجان الملكية » وعلى عكس ذلك كان الإمبراطور 
ارو ماف ف الامبراطورةالشرقة حيط به وزراءحقيةون : وزرالداخاة 
ووزر العدل » ووز الخحرية. ۰ 

تدان اسةر ملوك الفر بة فى الال وتشعست شون الحكر م عندم 
أخذوا يستو حون النظام الرؤماف وإغما كان من ااطبيعى أن بوزعوا المناصب 
الوزارية بين كبار موظن البلاط . وهكذا كان الوزراء يقومون فى أول 
عمد الملسكية الفر نسية بدور مزدوج فى نفس الوقت : إدارة المصال العامة ء 
وإدارة شئون اللاك الحاصة » فم فى أن وأحد وزراء بالمعتى الضيق هذا 
التعبير » ومن كبار موظن‌التاج : كبيرموظن البلاط ( ~ القام على الشئون 
المادية والعوين الذى خلفه). والقام على ااشئون الخاصة للملك ووذير 
الداخلية » والامين على خرانة الماك الذى كان يعاون املك فى تنظ حياة 
القصر وكان بقومبدور وزرر المالية م خلفه بعد ذل ككبيرالامناءومستشار 
الاج الذى كان قوم على الشمون الدرنية للملك وكان ف الوقت نفسه بتولى 
السك ر تارية» وحامل الاختام ووزير العدل ...ال . 

وكان هذا النظام شديد الخطورة على الساطة الملسكية : ذلك أنه كان من 
شان التقاليد أن يعمد بوظاثف التاح إلى كبار الاشراف لمدى المحياة فكان 
الماك إذن عاطا برزراء من الشخصيات القوبة الذين لاحرةة له فى عز هم › 
وفضلا عر ذلك کن هو لاء ېدون فی جعل مناصہم وراثية عاولبن 
صو رة فعالة إجاد نوع من التوازن سن مام وظا: تمم وبءلطة الك . 

ولقد بدا واضحا لاول مرة فى عمد آخر ملوك أسرة الميروفاجيان › 
حیٿ بلخ کل موظن القصر › الذى صار منصبه ورأثيا » من الةوة حدا 
#ستطاع معه إقصاء اللاك والمحلول عله . وبدهى أن أول م للأسرةالديدة 
انى تأسست على هذا النحو هو تأمين نفس امن جدد هذا الاسلوب . فزال 


منمنب رئيس موظن القصر » وفرضت رقابة شديدة على كيار موظن القصر 
الآخرين وحدوا من اتجاهمم إلى جعل مناصبيم ؤراثية . 

ولكن الخطر تجدد فى عرد الإقطاع بصورة أشد » فن جمة اكتسب 
اميل إلى الورابة فى المناصب قوة جديدة » ومن جمة أخرى فإن الك > 
وقد ضعفت سلطته » وجد نفسه من ذلك الوقت » وجما وجه أمام رجال 
الإقطاع الذين قويتش وكتهم وأخذ تيضم من ساطة الملكيزداد وضوحاء 
فصارت جيع أوامره السكتابية ب التوقيع علبما من كيار مو ظفيه الذين 
يعبرون بذاك عن موافقتهم على التدابير الى تتخذ ولم يعد الملك يستطيعان 
يعمل إذن دون موافقة وزرائه ۽ فهل معنى ذلك أن يؤدى توقيح الوزراء 
هذا إلى جانب توقيع الملك » إلى النظام البرلاف ؟. 

كلا » إذ آن المادكية كانت فق صراع مرير ضد هذا التعدى» فألغى ا ملك 
يعض المناصب التى يز شاغلو ها بالبآس بصفة خاصة ( مثال ذلك منصب 
مستشار التاج حامل الاختام ووذير العدل » الذى عاد إلى الور بعد ذلك 
فى القرن الرابع ءعشر ) وحاول ترك المناصب الأخرى شاغرة من وقت 
لآخر » لتخضد شوك شاغلما » ا اجتہد بصفة خاصة فى فصل وظاأف 
انرا كى هما مر ااا روصل وه اكه إلاق ية كا 
اللأشرافعل وظائف نغرية ولكن دون أن يكون م أى نفرذ عل الشثون 
العامة وهى الى عہد با إذ ذاك إلى رجال من الطبقة الوسطى (البروجوازية) 
أومن صغارالنبلاء يعينونبصفة مؤقتة > وه قابلونللعزل . ويعد هذا الاتجاه 
إلى فصل وظائف الوزراء عن أعمال موظنى التاج من آم الخصائص المميزة 
لتطور الدستور العرفى فى ظل العمد القدم . 

وقد سم هذا التطور ف عمد لويس الرابع عشر > من بن الوزراء الستة 
لم بق وی مستشار الاح من بین کبار موظن القصر » وکات بقل ہذا 
الوصف » منصبا لمدى الحياة غير قابل للعزل وكان الملك يستطيع أف 


و س 


عبن ای و قت اء خان للاختام يوم بالاعیاء الوزار ية وقصر دور. 
المستشار على عله کأحد کار «وظنی الاج وصار الوزداء الآخرورزس 
- المراقب العام للشمون المالية والوزراء الاربعة ‏ يتولون فقط أعالا 
إدارية وعلى هذا الاعتبار صار الماك حراف عزهر . 

وفى عام ٠۹1٠‏ حل المراقب العام للشئون المالية » عل الرئيس الأعل 
ف التنظم المالىالذى كان مصبه نفسه حدمت العمد » فالى آخر القرن السادس 
عشر کانت الأدارة الماامة اة قوم علي راشا صان » فکان المراقب 
وزرا حقيقيا للسالية والاقتصاد الوطنى » وكان له أيضا - عك رقابته عل 
النفقات- هيمنة على ساثر الوزارأات . 

وکان پتقلاد هذه الوزارات وزراء انوا ف الأاصل > ت اسم وکات 
لسر » جرد سک ر تار ن [درأين ڪت ساطة مستشار التأج عہد ا اہم تسجلل. 
القرارات الى تصدر » و عر برو إرسال الاوراق الضرورية لضان تنفيذهاء 
وصار لأربعة منهم احتكار الخطابات الى ترتب النزامات على مالية الملك 
وصار طلق عليهم ١‏ أمناء الشئون المالية » وصار فم بالتدرج » علاقة 
»مأشرة بالك . وقد لعب آحدھ وهو « فلور مون روپ رتیه » دور عظم 
الاهمية فى عبد شارل الثامن . ولويس الثافى عشر وفرنسواالاول . وقد 
منح خلفاؤه لقبا ذا مغز ىكبير هو : د أمناء أواس صاحب ال جلالة »م لقبوا 
بالوزراء بعد ذلك بقلیل . 

وقد وزع بيهم اللاك الشدون الرئيسية على اماس رافق د سيلا 
لتنظم تبادل الرسائل فكان لكل منهم إذن إدارة الربع من فرنساء حم قام 
بعد ذلك » فى نهاية القرن السادس عشر » فوق هذا التقسي ال جغرافى » 
تقس فنی لشمُون الىلاد »> فکان هذ اك » منذ ذلاك‌الرقت > وزير ألشئرن.: 
الخارجية » ووذير للحربة > ووذيرلابحرية ووزيرلشئون القصر » و صب 


کاب ار القدامی وزراء حقيقين . 


— ۹ = 


وكا أسلفنا القول » كان هؤلاء الوزراء مستقلين بعضمم عن البعض » 
رغم وجرد نوع من السيطرة الفعلية للمراقب العام لاشتون المالية . وف 
يعض الأجبان کان الماك يعبن ريسا لاوزرأء يقوم إلى حد ما » يدور 
زک الک مة فى المصر الحديث وكانت تلك فى الوأقع حالة سالى » أما 
رشلاو وما زارأن » فقد زادا على ذلك آنہما حلا هذا الاقب فعلا . وهذا 
المصب الذي ال ف غدل ين الراب عثشر أعد فى عمد لويس اللخامس 
عشر من ۱۷۱۸ ۱۷۲۹ - ليتر لاه الکار دال دوا والدوق أورليان 
.والدۆق دی ورون EET‏ ف عد لوس السادس عشر عام VAY‏ 1 
أ عبد لیت ولاه لومینی دور ين . وظل هذا الاظام ذا طا بح استشنای داعا » 
حيث لم وسكن يتمشى آلبتة مع تقاليد الملسكية الفرنسية وحى على فرض 
وجود رئيس لاوزراء فإته ل رسكن له على سائر الوزراء الساطة نفسما الى 
الرئيسالوزراء ف العصرالجحدىت فان هؤ لاء ل يشكلو من حوله هيئة وزأرية 
متجانسة » فقد ظل مجلس الماك الذى كان رض شخصيات أخرى غير 
الوزراء اا . 
مجلس الك : 
0 یکن للما-كىة ف الااصل مستش ارون دأو ا کا ظی 
»وإلى جانيم كان مجلس الماك فى عبد الإقطاع مثابة مجلس كير 
e‏ ومةايحقد بصقةدورة ومع ذلكفةد کان الماو كالاقطاعير ن لستخدمون 
مذ وقت ا وفةماء تختارون کم وعلمېم وم قادرون تما لذلك 
على إعطاء الفتاوى الةيمة ومن هؤلاء الاتخاص كان يتألف حول الملك › 
اس خاص لس له طابح ر می وإن کان دوره ا بز داد فى الأهمة ۴ 
وفى أثناء هذا الوقت انق مجلس الملك إلى هيثات دانمة ومتخصصة : 
غرفة المحاسبة والبر لان ( امحكة الع ليا )... ال ؛ و بقيت بعض الشخصيات 


الكير ة عط الك لتقوم لديه بدور الجلس السياسى . وكان من الطبيعى 
أن يندج هذا الاخير فى الجلس الخاص ليتكون منمما مجلس الملك معنا 
الخقيق. 

ويفسر هذا الاأصل التارغى عنصرى الجالس » فن ناحية كان هناك 
كار اللأشراف والاساقفة وأمراء الاسرة امالك . ومن ناحة أخرى 
الفنيون والموظفون» وم من أصل متواضع ٬المشمود‏ هم بالكفاية ۽ وكان 
کل ھ الملكية فى تغليب العنصر الاى على الأول » سواء باستبعاد كبار 
الاشراف من أعضاء الجلس الاك السابق أو بقصر ممتهم على دور 
ګر ی . 

وبلغت الملسكية هذه الغاية عن طريق ترتيب بارع للجلسات ربررهء 
ضلا عن ذلك » اطراد الريادة فى المسائل المعروضة على الجلس الذى 
اتشعب منذ ذلك الوقت إلى تشكيلات عختلفة لم يكن بعضما رضم غير الفنيين ء 
ولا يسعنا هنا بيان تفاصيل هذا التطور الداخل » وإ نما يكفينارسم صورة 
ملة لنظام مجلس الماك فى عمد لويس الرابع عشر الذى أعطاه صورته 
"انيه . 

اذ ا نجاس صورة تشكلات أربعة مختلفة تبعا للمسائل الى كان 
يها لجا » أطاق على أو لما: مجلس الاطراف ( الخصوم المتقاضون ) أو مجلس 
'الدولة الحاص» وكان اختصاصه قضائا أساساء وكان الدوقات وكيار 
الإقطاعيين أعضاء فيه حك القانو ن وكدذلك الوزراء » ولكنهم لم يكونوا 
عحضرون ألبتة الجاسات الى كان الامر بقتصر فما على نظر الدعاوى 
«( الدعاوى ف المواد الإدارية _ الطعن بطر يق النقض ف قرارات الحا ک 
"العلبا ... الخ ... ) وكان يتكون بصفة أساسية مى فين : « ثلاثون 
مستشارا للدولة وستون من النواب » والا ولون بقلدون مناصيم بصفة 
مؤقتة أى نهم موظفون.قاباون للعزل من الوجمة اانظرية ولكنهم غير 


ست ^ سس 


قا بلين لاز ل من الناحبة العملية:. والطائفة الثاة كانت تشسكون هنهو ظفين 
يشترون و ظائفېم. لقا من غال.» فكا نوا ينتمون لذلك إلى ابودجوازبة 
العالية . 

أما التشكلات الأخرى من الجلس فكانت ذات طابع < وی ګت» 
ول ا من بین أعضاتہا ڪک القانون » واحد من کبار الآشراف » وکان. 
آهمما الجلس الأعل > حسث کدانت تعاج خط ر شون ألدولة » ول سکن 
يضم سوی عدد صغير من الاشخاص ااذين يدعوم الماك إليه » وكانوا 
عملون لقب وزراء دولة وعتفظون به لمدى الحاة ولو كف الاك عن. 
دعوتهم إلى الجلس الذى لم كل فيه أعضاء حك القانون حى الوزراء. 
أنفسمم » ومع ذلك فإن وزراء الشئون اللخار جية وار ببة والبحزية وكذا 
مراقب. عام الشمون المالية غالبآما كانوا أعضاء فيه . 

وعلى خلاف ذلك كان الوذراء ( باستثناء المراقب العام ) أعضاء عك" 
القانون فى مجلس الشئون الاإدارية الداخلية والقضاء الإداری الذى کان 
أعضاء. المجلس الا على أعضاء فيه وكدذلك الا شخاص الذين كان املك برى. 
دعوتهم لحضور جلساته »> وکان الغرض الا ساسی من هذا القسم من مجلس. 
الملك هو [دخال شىء من الوحدة فى الإدارة الداخلية لللملك الى كانت. 
مورزعة جخرأفا بن الوزراء الاردعة f‏ کان ۇدى أ يتا دوراأ قضائا 

وکان القسم الا خيرالذى يسمى مجلس الشئون المالية يمع بين الو ظائف. 
الإدارية والقضائة ف شون ال gالىة‏ ا یدل على ذلاك امه وكان المراقف 
العام يقوم فره يدور کییر راجح و کان وزير العدل عضوأ فيه ك القانون و 

وكنان نظام جاس.الملك - رأيا د معقدا للغاية خصوصا وآن توزيم, 
الاختصاصات بين ايبات .الختلفة. .يكن _ فى آى۔وقت عددا عل وجه 
اط ح 


وکان‌الاك »> هن حیث الميداً ضر یح جاسات الجاس » وف حالة 
غبابه » کان مقعده‌یظل شاغرا رمزا على وجوده» و كان عضر الجلسة عمل 
دغم كل شىء العبارة الخالدة ء الممك فى مجلسه» لان الجلس وحده لم يكن 
ملك أف لةه وکات مہمته ھی برد تقدم الرآى والأشورة للاك . 
ومن حيثالواقع كان الملوك الضعفا ءكشيرا مايت ركون الجاسينفرد بالعمل 
وحده ..فإن‌ل ویس الخامس عشر لم عضر جلساته مطلقا و کان لویس‌السادس 
عشر ینام آثناء آنعقادها (وی کید بعض الخبثاء آنه کان يغط فما نوما) . 

ولم يكن كبار اللاشراف ينظرون بعين الارتباح إلى إقصائمم عن المجلس 
لص لحةالبورجواز ين أو رجال القانون ک) هو ثابتف هذ کرات‌سان‌سیمون 
فلما قوفلويس الرابع عشر رفعوا عقيرتهم » وتحت تأثيرم أنشاً الرصىعل 
العرش كثيرا من الجالس الؤلفة من الا شراف ومستشارى الدولة لتحل 
حل الوزراء واقتصر دور الوزراءعلل مرد التنفيذ . وهذا النظام ‏ الذى 
يطلق عليه حكومة احالس قد منی بالفشل سریعا بسبب کسل ڪڪبار 
الا شراف الذين سرعان ماسنموا العمل الإدارى فأعيد النظام السابق على 
علاته » بالوزراء و مجلس اللاك . 

وفضلا عن ذلكفإن الوزراء ومجاس الملك لم يكونوا الأجزة الوحيدة 
التییستنیر ا ملك مشو رتہا فی تکوین دأیه » فال جانہم كانت تقوم هيئات 
أخرى ليست مہمتبا أن تمدالملك بآراء الفنيين ولكن أن تزوده أوندعى 
تزویده - برأى الامة » وكان لمذه الجااس بهذه الصفة طابع نيان . 

الهيتات شبه النياية : 


لا تستطيح أ حكومة آداء مېمتبا على وجه مر ض إذا كانت معزل 
عن الامة الى تتولى قيادتہا » و إذا ل تم ہما هیثات اتصال جعل الحكرمة 
عل عل اماف الرأى العام و تمص ره عغاصدها ۰ 


— Ye 


وف ظل العہد القدم کان هذا الاتصال سن الحكومة والشعب ناأدرا 
وغير تام »ولکنه كان مو جودا علٍكل حال . فكانت هناك جالس طبقات 
الامة ومجالس المقاطعات ومجالس الاعيان )ا كانت هناك لبر لا نات (انحا ك 
اليا ) اتی کانت تعر آنما تقوم بدور نيان لدى الملك . 

وتستطيع هذه الميثات شبه النيابة الاستتاد إلى اساس من التقالد 
العر ية . وقد تكلمنا عن الدور امام الذى قامت به جمعية الرجال الاحرار 
لدى قبائل الفرنجة » ولكن سرعان ما تضاءل هذا الدور بعد فت الغال 
ولم تعد تدعى إل الانعقاد » وعلى خلاف ذلك كان الملا بحمع مجالس 
أارستوقراطة من الاساقفة والاشراف . وف عېد الإقطاع عات هذه 
الجالس عن مكانما لجاس اللاك وهو مجلس مكون من أتباع الملك » ولم يكن 
البر لمان ( الحكة العليا ) سوى قم متخصص من مجلس اللاك هذا ء الذى 
عكن اعتبار حالس طبقات الامة ومجالس الاعبان وريثة له أيضا. 

حالس طبقات إلامة ° : 

تفردت مجااس طقات الامة من بين یح ائات الى عر “فا النظام 
القدے بانہا ذات طابع نیای حقیق » فقد کانت تتکون من مندو بین 
منتخبين بو اسطة طبقات الامة الثلاث : رجال الدين » والاشراف » والعامة 
ول تكن فى حقيقنها إلا امتدادا لحكة اللاك الإقطاعية » حيث انض إلى 
إلى اللأشراف ورجال الدين الذين كانت تتألف منهم هذه الحكمة » بمثلون 
للمدن ذات الامتيازات والبلديات ؛ ويدل هذا الانضام عل تقدم المدن 
وطبقة البورجوازية » وقد وقح ذلك عام ۲. ۰ عندما آحس فیلہ ب الرابح 
فى صراعه ضد البابا بو ناس الثامن بالحاجة إلى تأ د الر الما ٤‏ 8+ 


١‏ س هى هيثات نابية مؤلفة من مثلينلاطبقات الثلاث » وكان أول اجتاع ها على لرأى 
الراجح عام ۲ ٠۳٠١‏ ق عد فيليب لوبل عناسبة الحلاف الذى قام بينه وبين يونيفاس الثامن . 


إلى ذلك آنه ابتداء من القرن ااسادس عشر نظم ثيل الريف إلى جانب 
مل المدن فصارت ججالس الطبقات هذه ف الواقح بجالس مثل یع 
الطبةات . 

وقد ءززت طر بقة أختيار أعضاء هذه الجالس طابعما النياف » فمو لاء 
کانوا ينتخبون ولا يعينون ألبتة » واتمى النظام الانتخافى بعد کثیر من 
التغيير » بآ صار نظاما د موقراطيا » فكان ناخو الطبقة الثالنة لعام 
4 ه جميع 'السكان الفرنسيين عك المولد أو الذين اكىتسبوا الجنسية 
الفر نسية » البالغين من أأعمر ٠‏ عاماو هم موطنمعروف والمدرجة أسماؤم 
فى وراد الضرائب » فكان الاقتراع إذن شبه عام » ول يكن هناك شرط 
التصاب المالى . وكان الانتخاب على درجة واحدة بالنسبة لرجال الدين 
وطمةة الا شرأفف نطاق الداتر ة القضائة المعروفة إذ ذاك باس Baillage‏ 
بنا كان الانتخاب بالنسبة للطبقة الثالثة على درجتين ف الريف (دائرة 
الان شية والدائرة القضائية المعروفة باس عه111ةع ) وعلى ثلات درجات 
ف المدن ر اتحادات المن أو الاحياء - المدن والدواثرالقضائية ) . كنذلك 
كان للمرأة صاحية الإقطاع حق الإنتخاب فل يكن الفساء إذن حرومات 
من حق الا نتخاب بصورة مطلقة . وكان التقليد الائد هو عدم اجتاع مثلى 
الطبقات الثلاث على هيئة جعية عامة تضممم جيعا › باستتنأء جلسات 
الحفلات الرمية الشكلية » فدكان نواب كل طبةة جتمهون ويصوتون عل 
حدة . وفوق ذلك کان عدد نواب كل طقَة من هذه الطبقات متاوبا. 

وف عام ۹ ضوعف عدد مشل الطةةالةالمة » وقامت ف الملاد < رک 
قوية لإحلال التصويت الفردى محل التصوبت على أساس الطبةة » ومن 
المعروف أن الجدل حول هذا الموضوع أدى إلى تعويل مجلس الطبقات إلى 
جمعية وطنية وكان فاتحة عبد الثورة فى الجال البر لان . 

وکان نواب الطبقات يتلقون من نابم و على سیل الإلزام فم 


لذلك لم یسک ونوا آحرارا فا یبدونه من الآراء وف تصویتہم › ولم كن 
ف وسعهم أن يتكلمو! أو يعملوا إلا طبقا لتعلات من مثلو نهم والذين 
يدفعون مم نفقات انتقاهم وإقامتبم . وابتداء من القرن الخامس عشر 
كانت هة الناخبن ف کل دارة تقوم بتحربر كرأسة المطالب والرغبات 
تعدد فا صنوف الجور والمظالم انى يتعين على النواب طلب إصلاحا 
ورفعبا »> ومدی دود التساهل لى ر جوز هم ګاوزها ګڪیث إذا ل يقم 
الناأب هما وز نا جاز لموكيه عزله . 

وإلى جانب هذه العناصر الى تضن على حالس الطبقات طابعبا النياف 
كانت هناك عدة ءوامل أخرى تضعف هذا الطابع النيأف ونع س 
اعتبار العد القدم ملسكية بقيد سلطانما ا مجلس النياف . 

فنجد فى المحقام الأول » آن مالس الطبقات | e‏ 
استشاری »> فی تقدم المشىورة لليلك الذى كان حراف عدم اتباعہا » بل 
و همال كل ما تقدمه من ملاحظات أو ظلامات » ومع ذلك فقد كان نما 
ساطة اتخاذ القر ارات فى يعض الاحوال » وأول مثال لذلك هو فى رأى 
الفقباء » حالة تعيبن اممك الجديد عند خلو إلعرش » وكذلك حالة تعديل 
القوانين الاساسية للمملك . ولكن الواقع أنه قلا كانت تلك احالس تباشر 
سااطة إصدار القرارات إلا فى مسائل الضرائب » فل يكن جوز فرض أية 
ضر دة دون موافقتبا » لذلك كان الملك يدعو هذه المجالس إل الانعقاد 
لا لاطلب منا المشورة غسب » ولكن لك يطلب منا المعونة أبضاء آى 
ققربر ضر يبة جديدة » وكانت تاك وسياة ليسط نفغوذها على غرار ماتفعلهء 
الجالس الإنجليزيةءول-كن الملوك اتخذوا أ كير الاحتياطات لنعما من ذلك 
فکا نت م الكلمة الاخرة فى هذا الشأن . فهم من جبة قد أنتزعوا من هذه 
احالس حق فرض ضرائب جديدة تجوز جبايتبا إلى أجل غير مسمى دون 
حاجة إلى موافقتما » وم من جبة أخرى قد اعتادوا #صيل ضرائب 


— 


-جديدة دون الر جوع إلى هذه الجالس » وأخيرا فانم حرصوا أشد الحرص 
:على ألا تر بط هذه الجالس بین ما تقدمه من ملا حظات و ظلامات وبين 
الضرائب وطلبات المعو نة تطبيقا للمثل الإنجليزى القائل بأن : « الشكاوى 
والضرائب أمر أن متلازمان » وهو المبدأً الذى يبز رفض الثانرة ما دذأامت 
#لاولى لم بحب . 

وة عامل ثان كان له شأن أخطر فى إضعاف سلاطة جال الطبعات 
آلا وهوعدم أنعقادها وصفة دورية » وهى تفر عق الانعقاد بصفة 
.دور ية أو شبه دة إلا لمدة ثلاث سنوات فقط من ۰٠٠١۸-۱۳٥٥‏ و كن 
سرعان ما أعيد العمل بالمبداً القاضى بأن الملك يدعوها إلى الاجتاع حسب 
مشیئته »› وهکذا ری آنه کہا توطدت ارکان اک المطاق » طالت الدع 
الى تفصل بن اجتاعاما الى توقضت اما بعد عام ۱٤‏ و تدع إلى الاجاع 
معد ذلك إلاسنة ۱۷۸4 . وتيدو عدم دوررة أنعقاد ججااس الطبقات هذه 
دعي إلى الدهشة خصوصا إذا لو حط أن حالس الاقالم الى ظات قانمة إلى 
القرن الثالت عشر - والتى كانت تلعب ف النطاق الح دورا ماثلا لجالس 
طبقات المة فى الجال القوعى ‏ توؤصلت إلى الحصول من الملك على حق 
:ألاندقاد رصفة منثظمة . 

و بدمى أن ضعف هذه 'الجلس ف العمد القد كان مدعاة لاف جميح 
:ا مفكر بن الاحرار الذين كانوا يقابلونه بقوة البر انات الإنجليزية وكان 
تفسیره ما بکد الاذهان » و مكن القول بأن مجالس ااطبقات‌هى أ كبرمسثول 
عن ضعفہاوتلاشیسلطانہا وی بعض فترات تار ناس من ۱۳۵۵ ۱۳۵۸ 
مثلا- أوشك دستور فرفستاذوالطابع العرف أن سير تماما نفس الانجاه 
'الذى سلكه الدستور البريطاف . وهو إذاكان لم سرعلى هذا الدرب » وإذا 
كان الماك قد استطإع التغلب على مقاومة جالس لطبقات فإنما مرد ذلك 
إإلى أنه قد و جد التأييد فى الرأى العام الذى أسأمته الفوضى والحعجز الإذان 


کا 


کانت اجتاعات هذه الجالس مسرحا کشبا ه) على عو كاد کون 
دا . 

کا أن هذا بسر من ناحية أخرى » كيف أن الملكية » بدلا من دعوة 
مجالس الطبقات : قد لجأت أ حيانا إلى هة أ خرى أسلس قبادا » هى جااس 
الاعبان . 

حالس الاعان : 0 


سرا ل —~ 


ل يكن من الس ولة بمكان ييز هذه الجااس ف بداية نشأتها » عن مجالس 
الطبقات » ولكن مع ازدياد وضوح النظام الا نتخاف للاخيرة » على توالى 
الايام » بدأ يتضح نظام حالس الا“عيان ألذى كان على أساس التعيين الىكلى 
من الك . 

وفضلا عن ذلك فان هذه الجالس كانت تضم دا نما مثلبن للطبقات. 
الثلاث زاعمة آنا بذاك ترسم صورة صادقة للأمة » والوافع أن ااطبقة 
الثالكة » ل تكن ثل فا إلابواسطة بعض كبار الموظفين أو أعضاء بلديات 
المدن الكبرى يضاف إلى هذا أن الك كان حرا فى اختيار أعضاء هذه 
الجالس . 

وف القرن ااسادس عشر فا بن ۱٤۸٤‏ و ۱٥۹۰‏ آزداد عدد هذه الجالس 
شود می ا کن د وق ااا س کل الى اتا 
لم تدع مطلةا الى اجتماع خلال هذه الفترة . 

وبعد ذلاك صارت اجتاعات مجالس الا عيان تعقد بالتناوب مسح 
اجتاعات حالس الطبقات فكان الملوك بلجأون إل دعوة تاك الجالس حبنا 
کانو ا عسون الحاجة إلى تأ دد الرأى العام دون ڪمل اة مجازفة ا هو 

١‏ س هى عاس مكولة من مثلى الطبقات الفلات والميقات القضائية مارم اللك. 


الذى كان يدعوم للاجتاع لعرض السائل المامة عليهم عندها م يكن برغب ق عقد مجالس 
الطقات . 


— ۳۵0 


واضح من أن أعضاءها المعينين سلس قادا من النواب المنتخبين . وهكذا 
جد لويس الثانى عشر يطلب عام ٠٠١١‏ من أحد هذه الجالس فسخ خطة 
ابنته النى نمت ؛ من غير رو ىة » من الا مير الذى صار فا بعد الإمبراطور 
شارل کان . وف ءام |٥۲۷‏ ألنى ال ملك معاهدة مدر دد بواسطه بحاس حر .. 
الخ . 

وکانت بعض جا لس ألا عران هذه تدع للا بعاد أ رازا عقب دورة. 
جا لس الطبقات لاام مشرو عات الإصلاح الى اا الا خبرة دون أن 
قستطيسح المضی ہا إلى غاا . وهكذا كان هناك ججلسان عام ۱11۷ 
وعام ٠۹۳۹‏ لاستكال ما بده مجاس الطبقات سنة ٠٦١١‏ . 

وکان هذان انجلان هما الاخیران قیل مجالس ۱۷۸۷د ۱۷۸۸ الى كان 
عليهما مواجمة الاذمة المالية ونب دعوةبجالس الطبقات والى لم حةق أية 
واحدة من هاتين النتيجتين . وما صارت المدكة مطلقة استبعدت هذه الجا اس 
على نحو ما فعلت مع مجالس الطبقات . 

ومع ذلك فقد وجدت ال مسكية أمامما داتما هيئة دانمة كانت تدعى لنفسما 
ميل الامة » ألا وهى البرلان . 

ال ران : 


البرلمان ( و بعنى أصح البرلابات لان ضع أقاليم جديدة إلى أملاك. 
التاج استتہع إنشاء بر لمانات تقوم الى جانب برلمان بارس کبرلان‌النورماندى 
ورلمان لا نجدوك » وبرلان فرأنش اقول ان 
ابر انات كانت اساسا نوعا من انحا ک ولكننا رأينا أن ااعہد القدے ل کن 
يعرف الفصل بين الساطات» واذا وجب ألا يدهش المرؤ لرؤية تلك اماک 
عخول اختصاصات ساسية . 

وكان حق تسجيل المراسيم اا وام اة فى مهدر الاطا تك 


المذكورة فمذه المراسي والاواس لم تكن لتصبح واجبة الافاذ إلا بعد 
قسجياما معرفة البر ا وانحا ج العليا الأخرى (ديوان الحاسبة وامحكة 
الاستتنافية لقضاء الضرائب ... إل ) ... وفضلا عن ذلك فإن البرلانات 
م تسكن ملزمة كك الواقع » بالقيام بالتسجيل بل على العمكس كان جوز 
ها رفض التسجبل والاقتصار على تسجيل جزف . وكانت فى هذه الالة 
دى للملك ملاحظات كتابية أو شفووة فكانت تقوم بذلك بدور 
المدورة اللاحقة . وكان الماك عتفظ عق التةرير داعا » فيستطيع بواسطة 
خطا بات الاس بتسجيل النصوص الى كانت مثار هذه الملاحظات » أن 
بأمر بالتسجيل فإذا أصر البرلان على موقفه بعد ذلك » أمرال ماك بالتسجل 
:ق حضورہ صا ی جلسة رعية Lit de justice J‏ . 
ولم تكن سلطة البرلانات هذه فى إبداء الرأى لتستحق الذكر فى هذا 
'الشرح الخصص للميثات النيابية لولا ادعاؤها لنفسما صراحة ذلك الدور . 
وفيا بتعلق بالتطبيق العمل للتسجيل والملا حظات والظلامات الى بيناها 
آ نفا ء فقد تبلورت بالتدرج نظر ية عن حةوق البر لما نات جعلت منها ور يثة 
عة الماك الإقطاعية» والجالس الى كانت قا٤ة‏ فی عہد أسر تى الكارو لنجیان 
والميروفنجان وکان هذه اهیثات دون شك الطا بح النياى . ولا كانت 
ال ر انات قد'آخذت مکانما فقد ورت عا نفس هذا الطابع . ومع آنه بمكن 
:الرد على ذلا بأن النيابة عن الامة قد آ لت إلى مجالس الطبقات أ كش من 
غير ها » إلا أنه مكن القول على وجه التحدد أن هذه ل تدع إل الاجتاع 
:ا ف القلىل النادر وأن البرلا زات کانت زعم آنہا کات : تقوم بدورها فا 
.ین أدوار أأحقأدها . وفطلا عن ذلا فان ر ران باريس قد كد القول 
بأنه ورل انات الاقالم م أعضاء فى هيئة واحدة منفردة هى البر لار 
'الكير الذى كان العضو المحبر عن الإرادة القومية » وأنة كان وض إلى 
-حد ما » بدور مجلس الشيوخ فى روما القدعة . 


TE 

وترتب على ذلك أن أ كد برل ان باريس القول بآنه صنو الملك وليس 
رعا له » وذ۶م اصفة شاصة أنه الحارس الامبن على الق وأ نر ن الاساسة 
اللمملكة الى كان احترامما واجبا حى على الماك نفسه . 

وكان هذا البر لمان يرى أن الملك لايستطيع إرغامه على تسجدل ماس 
يعتقد البرلان نفسه آنا تتعارض مع هذه القوانن الأساسية . وقد أنساه 
شاه الاس بینه وبين البر لان الإاګایزی فى الةر رى ألدامن عشر والائلة 
صورته فى مخيلة أعضاثه » الفرق فىالطبيعة وال جوهر بين الاس والاختصاص. 

ومع التسلي إمخالفة هذه النظرية لام مس القانون العام فى النظام 
القدے » إلا ت البر لمان قد استوحاها فى جميع أعاله » فباسعما قاد ضد 
الملكة حلة معارضة » طورا خفبة وتارة صرعة »> وعنيفة أحيانا إلى حد 
كادت تتحول معه إلى ثورة حقيقية . ولنذ كر على سبل المثال موقفه 
عام ۱۸ الذی آم ہم بقدر غير ضیلف قرام حر كةالعصبان‌والمر دا لحروفة 
اسم الفروند ( 1a Fronde‏ ) وإعد لويس الرابح عشر الذى أوقفما عند 
-حدها استأنفت البرلمانات معارضتا عل غو أشد وأقوى » وكان الإصلاح 
الذى تقدم به مو بيو برعى إلى إقرار النظام » بإلغاء البرلانات ولكن لويس 
"السادس عشرارتكب خط إعادتما » والمعروف أن الاضطراب‌الذى قامت 
به ف عای ٧۷۸۸۱۷۸۷‏ ةد مد الطرءق للثورة مماشرة . 

ويرجع أحد الأسباب الجوهرية لحركة الفروند هذه الى ترعمتا 
البرلمانات إلى استقلال أعضاما تماما يازاء الملكة » فعن طريق شراء 
المناصب ووراتما أفلت الر لاون من التعيين بواسطة الماك وصاروا غير 
a‏ هذا الاستقلال كبيرآً فإنه لم يكن يكن أبداً 
أن بخلع على أعضاءالبر لما نات الطابع النياف ؛ بل المکس کات الوراثة بجحل 
مم داتما طائفة منعزلة تزداد عز لما عن الامة الى تدع هى أنہا لسان 
اها ء ول يكن البر لمان ثلا للمة إلا فى مخيلة أعضائه . 


ول يكن عمل البر لان أقل إثارة للاهتام ومخاصة فيا أ كده من وجود 
القواتين الأساسية للملكة وهو الذى ساعد كثيرا عل أن قر فى عةول 
الناس » فى ظل الممد القدح » ف-كرة الدستور الشكلى 

: تطور فكرة الدستور‎ ٣ 

ل تسكن فسكرة الدستور » بالمعنى الشكلى هذه الكلمة » غير معروفة 
للنظام القدى » ولكلنه حلماأولاعلى معنى الدستور ال جامد قبل تصورها على 
معنى الدستور المكتوب . ولا عخلو الامر من غرابة لدى الافبام الحديثة 
الى حمل الدستور ال جامد على اکور ھک ی فل کک 2 

وليس الاصطلاحان مع ذلك متردا فين فإن الدستور المكتوب هو 
نص عدد تنظ وسير اهيثات السباسية فى بلد ما » ويقال عنه آنه مرن إذا 
صیخ هذا النص فی شکل قانون عادی وکان يجوز إذن للمشرع أن يعد له 
محض [رادته كأى قانون آ خر » وعل عكس ذلك يقال إن الد سور جامد 
أذا تولت وضع أحكامه هة خاصهة › عه تأ ساسية مثالا ولم جز عدرل 
ا باتباع إجر أءاتخاصة ضا وهنا بتعین ع المشرع العادى أن يعمل 
عل مقتضاه وألا مسه بأى تعديل . 

فلس کل دستور مسطور إذن جامدا » والمكس عص ذلك أن کل 
دیات نی دروو مک ا ك ار تضرر فور ااا 
بعض القوآعد العرفية تفرض نفسما على المشرع العادى الذى لا كته 
الإخلال ہا. 

تلك إذن هى فكرة الدستور الشكلى النى ابتدعما نظام العد القدم 
حت اسم ء القوانين الاساسية »> وف عشية الأورة فةط » أصر صاب 
النظر يات والسكىتاب السياسيون على ضرورة إفراغ الدستور فى نص مدون. 
وفضلا عن هذا فإنم إنما فعلوا ذلك بوحى من نظريات العقد الاجتاعى 


الذی مکی اعتباره دون شك ولل حد ما » مشتقا من مفموم القوانين 
الأساسية » وإن كان مع هذا ببتعد عنبا على نكر واضح للغاية . 

: القوانين الاساسية املك‎ )١( 

كان العہدالقدى يعنى بعبارة «القوانين الأساسية» عددا معينا من المبادى“ 
العرفبة الى يلنزم با المشرع العادى ال ملك - الذى لم يكن يملك تبديلما . 
وهذه النظرية قديمة جداوإن كان مفمومما مع ذلك قد تغير إلى حد ما . 
أما مضمون هذه القوانين فقد تحدد واتضح ببطء على م الزمان . 

نظر ية القوانين الأسساسية : 

رجح هذه النظر ية فى بدامة نشأتا إلى اعتبارات دينية حته » فف جو 
الندين اذى کان عبط بالةرون الرسطی رسخت ف الاذهان فكرة قوية 
مؤداها أن الملك لا يستطيع عمل كل شىء» ونما هر على عكس ذلك› 
عليه أن يعمل طبةا للقواعد الى بينها اله والتى تتولى كمنيسة أيته أو يلما ء 
ولقد فہمت القوانين الا ساسية بادى“ الا مر عل آنا قوأنين أخلاقة 
ودينية. 

وا-كن سرعان ما انتقلت النظر ية من حبز الاخلاق والقانون الطبيى 
إلى جال القانون الوضمى ويظمر آنا كانت تعبر إذ ذاك عن الاحترام 
الفطر ى الذى که کل نظام قأزوف ل ست کل بعد طوره. » إزاء تقالید 
الا سلاف الى يزداد احترامما كلا أمعنت فى القدم . وكان المعتقد آنا ملك 
کان عليه أن يقي وزنا لاعر اف الماك » وكان عندد تبوثه العرش » ةطح 
على نفسه عدا صر عا باحترامما . 

ومع ذلك فيجب التسليم بأن هذه القراءد العرفة القدعة › ما كانت 
التب ٿا پت لا ينال ما التغيير ؛ بل جب أن جاری قواعدالسلوك والظروفق 
#لجديدة » ومن هنا كانت ضرو رة الاعتراف للملك رغم کل شیء بساطته 


— f» 


ف تغييرها» ومع ذلك فقد تكونت بالتدريج فكرة اعتبار يعضما جديرا 
باحترام حاص من جانب السلطة الملكية . والامر كذلك فيا يتعاق بالعرف 
المنظم لتوارث العرش » فقد اقتبس بومانوأر ومعاصروه العبارة الى قالا 
عام ٠۲٠١‏ الفقيه الإنجليزى براكتون : « إنال ملك خضعح ته أولاوللقانون 
الذى تولى امك على أساسه ثانيا » ومنذ ذلك الوقت اعتبرت القواعد 
الخاصة بتوارث العرش » خارجة عن متناول سلطة الملك التشريعية فل يعد 
له عد ذلك اجى ف الاس ہا » وق هذا الوقت شات فسكرة | 
معناها الحقيي وااشكلى هذه العبارة . 

وقد بشت نظر بات سان توما الا كو نى السياسية فى هذه الفكرة روحا 
جدیدة باقامتہا على آساس نظر ی کان بعوزها إلى ذلا الوقت » فيمكن إذن 
اعتبار هذا المعل املائ أحد آ باء الد موقراطة الاولين › فعنده أن 
السيادة عختص ما انه الشعب مباشرة وأن صوت الشعب من صوت أله وأن 
الملك بتلقاها بعد ذلك من الشعب بطريق غير مباشر » وأ الجاءة هى 
المختصة بترتيب كل شىء فى سبيل الصا العام . وهنا يرز المعنى الجديد 
للقوانين الاساسية : فالشعب حينا استودع للك سلطاته قد نظم كيفية 
مباشر تما » وهذه القواعد تضمما قوانين تعرف بالقوانين الاساسية » لاا 
فى المحقيقة ساس السلطة المسكة . 

وقد جعلت تعالم فلسفة العصور الوسطى هذه الافكار صدى كيرأ. 
ولا كان معارضو الملكية والبروتستانت ,صفة خاصة » قد استغلوها إلى 
حد كير » فانم قد أهمت أفكار الفلافة فى ااقرن الثامن ءشر . وكان. 
اهام الفر يقين بمعصدرها الكاثو ليك قليلا . 

ومنذ ذلك الوقت يمكن أن ييز تبارين واعحين فى نظر ىة القوانين. 
الأساسية : التيار التقليدى القديم والتيار الد موقراطى والمنطق الحديث 
المنىثى من فلسفة سان توما . وفضلا عن ذلك فأن كلا المفومبن :دى إل 


ا 
ناج عختلفة فيا يتعاق' بقابلىة القواتبن الاساسية لتعدبل : ی مدى جود 
الدستور . 

ووفةا للذهب المنطى > فان الشعب هو اذى وضع القوانينالاماسمة » 
ولذا فإن له و حده تعدياما فمكذا ١‏ لت السلطة المؤسسة إل مالس المابقات» 
وتطبيةا هذا المذهب أعلنت تلك النجااسصراحة عام ٠١۸۸‏ أن من القوانين 
الاأساسية ضرورة اعتناق الملك الدبانة الحاو لسكة . 

وعل عکس ذلك فالقوانين الاتاةف المقموم التقلءدى إ عا هھ رة 
التاري أ كث مها من صنع الشعب » فمناك قواعد معينة تفرض نفسما على 
الملك ذاته » لا ن الزمنأثبت ضرورتما. والنتيجة المنطقية الليمة لذلك أن 
هذه القوانين ثابته بصورة مطلقة وع اک تقدور فانہا قد نشآت. 
عن طريق العرف » فإلغاؤها أو استكاها لايكون إلا بالمرف وحده» 
وليس لجالس الطبقات ولا للبلك حق تعديلاء وماحم طلب احترامبا 
خسب . 

وهذا المذهب الذى يضن على دستور المد القدم > عحناه الشکلى > 
طايعا أ كثر ججمودا من اذهب السابق » كان لملم أضا لبءض دورات. 
أنعقاد مجالس الطقات » وهكذا رد الكارد ينال دى بيرون عثل طبقةرجال 
الدين على طلب طبةة الا ساقفة إدراج الحظر على الابا أن عل رعايا الملك. 
من مين الولاء الى بقسمو نها فى عداد القوانين الا ساسية » بالعارة الأتية :. 
ه كيف ندخل فى عداد قوانين الدولة ألا ساد اقتر احا ل یبد فی فر سا 
ہا بعد تسس الدولة با کش من أحد عشر قر نا © 

وهكذا ظل الحخلاف حول أصل القوانين الا ساسية وتفسيرها انيما إلى . 
ماية العمد القديم - رغم التقدم البين للأفكار الد عقر اطية الى تولدت عة 
تفر دات العقد الاج اع . 

وعل العكس » فإن الاتفاق قد تم سريعا على مضمونمأ . 


مضمول القرأنين الا ساسية : 


1ا كانت القرانين الاساسية ذات طابم عرف فى جوهرها فإن ى 
نص س طور لایتضمن بانا مان غا ٠ء‏ ومع ذلك فان من الا وامر اللكة 
ما کان يشير صراحة إلى البعض منہا أحيانا »> وهكذا قرر «رسوم ولان 
الصادر عام ٠٠١١‏ عدم جواز التصرف فى ملاك التاج » وف أحوال أخرى 
كانت قر ارات مالس ااطقاتأواابر انات مرد ها إلى أحد أحکام القوانين 
الا ساسية ‏ ولكن جب فى هذه الحالة العيين بعناية » بين ماهو فى أخةيقة 
من القوانين الاساسية وين ما كان برغب أعضاء البر انات والنواب فى 
اعتباره كذاك . وعلى ذلك فبناك طاتفتان من القوانين الا ساسية لم يكن 
الك ليتطرق إلا ء تلك الناصة باظام توارث العرش » وتلك الى تنص 
على عدم جواز التصرف فى أملاك التاج . أما القوانين الا خرى الى نمت 
موافقة الشعب علا كالضرائب والدبانة الكائو لكة للبلك » فان طابعا 
الا ساسی کان موضح جدل کبیر . 

وقد بينا كيف أنه كان من الطبيعى أن نضع فوق متناول يد الماك 
النص وص التى تقلد الماك طبةا ها : الما-كية الورائية » ونظام أياولة العرش 
لللارشد من الابناء الذكور » 'واستبعاد النساء من وراثة العرش » فتاك 
جموعة من القواعد لا تقبل الجدل ومسل با فعلا . ومع ذلك فقد حاول 
لو دس الرأبع عشر عالقا بالمرسوم الصادر ف بولو سنْة ٠۷٠٤‏ الذى قرر 
ره أهلىة أ بنائه غير الشرعسن بعد تصحیح نسم والاعترأاف er‏ »> لوراتة 
العرش عند عدم وجود وريث شرع له وقد كان البرلان عقا للغابة حين| 
اى هذا اللإأجراء بعد ذلك بثلاثسذرأت مو کدآً ذلك عدم أحقة الاك 
ی تعدیل النظام الشاي املك . 

وقد نشا مبدأً عدم جواز التصرف فى أملاك التاج كرد فعل لتنازل 


پچ 
الاوك عن جزء من أملاك التاج لبنانموا بنأئهم » بعد الارشد من الذكورء 
على سبيل الهبة » كتعويض لمم عن حرمانهم من العرش » وهوما كان يفقر 
االممالكة والملك معا و لذا كان يتعين على هذا الاخير أن يقم المين » عند 
قو ايه العرش » بغدمالتصرف بتاتا فى الاموال المكونة للك العام ول يفعل 
١الامر‏ الصادر فى مولان سوى أن قرر القاعءدة رسيا وحدد جال #طبيقيا . 
وقد توالت الأ كيدات فا بعد مخالفة مع ذلك بعض ما جرى عليه العمل 
علا » ولکنہا تلاشت بالتدر چ > وف نهاية المطاف 1 بعد لطا بح ااساي 
هذا الميدأً موضع جدل بعدذلاك . 

ولس الام كذاك فا بتعاق بالقاعدة المزعومة لموافقة الشعب على 
'الضرأئب » والى مقتضاهالا جرز فرض أبة ضرربة جدودة بغير تصرح من 
مجااس الطبقات وهى إذ كانت مشتقة من قانون الإقطاع فقد أ كدتما مجالسش 
اأطبقات عدة مر أت و بصفه خاصه فى سنه |۲۵٥‏ و ۱۳0۸ و ££ .۰ 
a‏ وفطلا عن ذلك فقد عت تلك اچجالں تعلق مو فقا عل شروط 
معينة حددة ويجعاما مؤقتة . ولسكن الملوك ل يسلموا أبدا بهذا ألمذهب » 
وفرضراأء دون موافقة الشعب - الحدید من الضرائب الى جت ف غير 
ما صعرية وإذن فقد جرى العرف برضرح على خلاف هذاالميدأً . إلا أن 
:ارلا نات لم تتخل عنه ادا E‏ عام ۷آ کد ف لان ارش ھر إحةأن 
الامة - مثلة فى مالس الطبقات - مى وحدهإصاحبة الح فى منع المساعدات 
اللملك » رعا كان هذا أمرا مثالبا مرجواء وللكنه لر يكن قطعا قاعدة من 
.قواعد القانون الوضعى وأجبة التطبيق فى ذلك الوقت. 

وعلى عكس ذلك يبدو أن وجوب اعتناق الماك المذهب ال کاو لیک 
كان من القواعد الاساسية لما » والحق آن ذلك كان من الوضوح فى 
.مفموم النظام القدى إلى حد أن أحدا ل يشعر بالحاجة إلى التعبير عنه إلى 
بوم أن لت الماك إلى هترى الرابع الذى كان من اليو جينوت والذى 


س چا 
يعتير أعتناقه لسكا ثو ليسكية ٬ثابة‏ انتصار للقاعدة » وعلى كل حال فانها [ 
تكن موضع جدل ألبتة فى نهاية المد القدم . ) 

وهكذا نرى أن القوانينالاساسية الصحيحة ل تكن كثيرة العدد: 
وهذايفسر عاو لات البر انات زبادة عددهاء وقد وجدت عونا قو یا ابتداه 
من القرن المالث عشر فى ال مفموم الجديد لفكرة الدستور معناه الشكلى : 
وهی نظر بة الد الاجتاعی . 

ب ذظر ية العقد الاجتاعن : 

إن نظر ية العقد الاجتاعى لاتتعارض مع نظرية القوانين الاأساسية 
القدعة » وعلى عكس ذلك › فإنما أستمرار ها بتجديدها » ولسكنم) تمد 
فكرة الدستور ال جامدعيو ية جديدة تفر ازدهارها ابتداءمن عام ۱۷۸۹. 

من القوانين الأساسية إلى العقد الاجاعى ٠:‏ 

إن « روسو »لم ييتكر » تسمية العقد الاجتاعى ولافتكرته » وونحصر 
فضله فى إلباسا ثوبا قشيبا اجتذب اkلجاهير‏ إلى نظرية أ كتسبت رونق. 
الجدة ف. القرن الثامن عشر › بنا تر جسع النظر به إلى جز وشوس وفاتيل 
وبوفندورف › ور ما:آمکن نسیتہا ف سان 7و ما الا کو ی ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فانما ليست سوى تفصيل لا حد الاتجاهين اللذين ميزنا بينهما ف نظر به 
القوانين الأساسية التبار الد عوقراطى المنطق الذى يقوم فى معارضة 
الاتجاه التقليدى » فحن جد فى ذلك إذن الفكرة الجوهربة لفاسغة سان 
توما الى تنادى بأن السيادة مصدرها الشعب فى الاصل » وأنها نقلت يعد 
ذلك إلى املك »و وجه الطرافةالاصل هو ف عديدكيفية هذا الانتقال الذى 
لزم سان توما جانب الصمت والحذر بشأنه . فعند روسو أن هذا التنازل. 
كان موضح عقد تم بين الافراد الذين تتألف مهم اججاعة » تخلوا بمو جب 
عن سيادتېم و ضعما بين يدى السلطة العامة .. 


۳g 


اظ درن و وة ار س سان عا ان اة 
وفلاسفة القرن الثامن عشر » أهمما فكرة قيام حالة طببعيةسابقة عل انظ 
الإجتاعى عاش الناس آثناءها بغير سلطات عامة »> وخرجوا ما محض 
اختيارم بإنشاء حالة أجاعية بأ كلما » وبإقامة اس لطة و جب صك اماعة 
وهو العقد الإجاعى . وهكذا تعتبر الماع والسلطة العامة من صنع 
الإإرادة الإإنسانة » بنا يرى فمااتباع سان توما » على خلاف ذلك ءظوأهر 
طبيعية تخر ج عن متناول کل عمل انان . وإذ! طرحنا جانا هذا الحلاف 
حول نقطة الابتداء > صار الاتفاق ن سان توما وروسو شبه تام » فإن 
هذا اشر قعل سوی أن حدد مذهب الأول فیا تعلق بأ باو لة السادة 
الى مت ياء على ميثاق الخضوع الذى مو جبه تعمد الشعب بإطاعة ألرؤساء 
الذين ارتضام لنقسه . 

وقد بعشت هذه ألنظر به فى فكرة الدستور الشكى سحيأة جديدة ودفعت 
ہا قدما فى طريق التطور على نعو لاشك فيه . 


العقد الاجماعی وفكرة الدستور : 

اعتبر الدستور منذ ذلك الوقت كانه جرد تجديد للعقدالإجتاعى نفسهء 
فقو اعده ليست سوى ترديد لافس شروط العقد الذى أقام الشعب موجبه 
مل والتزم بطاعته . و بترتب على هذه الفكرة الاساة ادن النتاج 
بالخة الأهمية : 

فف امقام الأول صارت السلطة ألو سسة م أى ساطة وضح الدستور 
أو تعديله » منذ ذلك الوقت ‏ من حق الشحب أو مثله دون أدلى ججادلة . 
ويذلك انتصرت نظر بة مجالس الطبقات ف هذه الناحية . 

ومن جبة آخرى صارمنالو اضحأن الدستو ريسمو على جيع السلطات 
العامة الى تستمدسلطانما منه » فكل عمل تأ تبه [إحدى هذه الساطات اأعامة ء» 


خروجا على نص دستورى » بقع باطلا لخالفته للعقد الاجاعى » وهكذا 
تا كد جمود الدستور إصورة قاطعة وأضحة . 

وأخيرأء وإصفة خاصة » فان علة وجرد مثل هذا الدستور الجامد 
قد تغيرت تماما » فقد كان أععاب نظر بة الةوانين الا ساسية رون فما مجر د 
مو عة من القواعد الى أثبتت التقاليد الطوبلة نتاتجما الطيبة » والى كان 
احترام المإك ها ضمانا مسن الإدارة . ويرىأححاب نظرية العقدالاجتاعى 
أن الدستون اس دورا جد مختاف ؛ فېر بض مو عة القيود آلى راد 

الشعب فر ضما على عارسة السيادة عندما أذشأها صك استت, وع المشبو رءَ 

وهكذا كفل احترام ما سنطلق عليه بعد قليل « الخريات العامة » وصارت 
فكرة الدستور أحد أركان نر بة الدولة الد موقراطية . 

وبذلك يغدو من ألمفهوم وجوب أزدراد النصوص الدستررية عددا 
ووضوحا إل درجة التضخم ۾ اذ ذ آنه فی مقابل أشن أ و ثلاثة من المادى“ 
العامة الى جلما ألعد اد فى أة وإجلال تعب « القواين الاساسية ء 
صار من الواجب النص ف الدستور على جيم القراعسد الاساسية لعنظم 
الساطات العامة » € صار من الأفموم ا ا تا ضرورة دید هذه القواعد ف 
نص مسطور ذظرا لتعددها وأز دراد اش تپا . 

ومنذ ذلاك الحين اأستقرت فكرة الدستوز الجامد المدون بالتفصيل ء 
والذى حل مكان الدستور العرف القديم السأبق ليله » وقد كقات ثورة 
سنة ۱۷۸4 له الاصر : وبذا بدت صفحة جديدة ی تاریخ فرنساالدستوری . 


الثورأت وعدم الاستقرار الدستورى 


شہدت فر سا ف الحدة من ۱۷۸۹ س ٧۸۷١‏ قیام لائة عشر دستورا 
مکتوباهی : دساتیر ۱۷۹۱ و ٠۷۹۳‏ ودستور السنة الثالمة أوحكومةالاإدارة 
ودستوز النةاتامة او عد القنصلية الى تختار أ عضاؤها دة عش سنو ات : 
ودستور ااسنة العأشرة أو القنص ل ة دى اطياة » ودستور السنة الثانةعشرة 
أو الإمبراطورية ودستور الشيوخ سنة ۱۸٠١‏ وعمد سنة ۱۸١١‏ والوثيقة 
الماح عة يدساتير أ لاميراطور ةو میاق ۸۳۰و دست ور۸٤۱۸‏ ودستور 1A¥*‏ . 
ولاشك ف أن بعض هذه النموص ل بطبق آیدا ( مثال ذلك دستور ٠۷۹۳‏ 
او دستور الشیوخ عام )۱۸۱٤‏ . وأن بع ضما الا خر کان جرد تعديلات 
لدستور قا آ كيش منه دستورا جديدا (دستورا السنتين العاشرة والثانية 
عشرة ودستور )۱۸۷٠‏ . ولكن بلاحظ إلىجانب ذلك أن بعضالانظمة 
السباسة قد قأامت دون دستور تام ( نة الامن الام و الحكر مه 
الوؤقتة عام SS KEK‏ الدفاع الوطنى عام ۷ ... ا( ول ردق 
القانمة الابقة » ا أن عددا من التعديلات اللاحقة قد أدخلت عل صوص 
بعض الدساتیر (مثال ذلك دست ور ۱۸۰۲ آبتدآء من )۱۸٦۰‏ متا الىعلى 
فر نساف آقل من مانن عاماء أ كثر من خسةعشر نغ اماساساعختلفةوهتعارطة 
بصفة عامة . ومع ذللت فقد شاب تعاقما شىء من‌الاضطراب > إذ هكن أن 
عصی‌علیالاقل ربع ثوراتو انلا بين وثلاث مرأت من التدخل الأجنى . 
وعبار ة عدم دلا مقر انالد د یھهذەالی بىز تسا تلكا فة لاما فما . 


؟. : 
وهن الواضح ان ع الاستقرار ھا ج ل اا عل یکو ر کے 


سمس A‏ ت 


معظمما إلى رد الفعل العف ألذى ظپر فی‌الرأی العام على 1 آلغاء اأدستور 
التقليدى اذى كان سياجا للبلاد أ كش من عشرة قرون » إلغاء تاما . ولم 
يعد التوازن إلابعد هذه الهزات . ولكن جب أن نأ خذ فى الاعتبار أمضاء 
طا بح الجود والإساب ف الصياغة » وهو ما أتسمت به الدساتير اللجديدة 
اتی لم یکن ف الإمکان تعویرھا عن طریق العرف لک تتجاوب مح 
الأحداث والعادات الجددة لتصير مطابقة ها » إلا بصعوة . وإذ كان من 
غير المستطاع تعديل الدستور بمذهالكيغية ف-كثيرا ما كان برفض عذافيره» 
وإذن فتغلب فكرة الدساتير المكتوبة ليست غربة على حالة عدم 
ألاستقر ار الدستوری ف اأفترة من ۷۸۹4 س ۱۸۷١‏ . 

ومہما وکن من أص عدم الاستقرار هذا ؛ فإنه بحب السا به کان 
شا ظا ھر ا اک مله مہ میا » وقد بن « دی و غیل» إ0 الانقطاع التام 
الذى يبدو لاول وهلة بين المد القدحم والثورة غير موجود آلبتة » لا ۽ 
بل إنه كن الكشف عن مواضع اتصال وروابط انتقال بين الدساتير 
الختلفة الى تعاقيت منذ ٠۷۸۹‏ . ناف هذه الساسلة المتراصلة من الاصوص 
الدستورية » يبق الرجال الذين يسكفلون نوعا من الاتصال فيا ينها . 

فبناك أولا استمرار بعض النظم » و بعضما - كمجلس الدولة والمصال 
الکیری ۔ كانت تبق على مثل ما كانت عليه تقر ربا فى جيسع الع ود » و بعضما 
الآخر كان يتخذ مظمرا مختلفا » ولكن دون أن بزول اما آلبتة ‏ من 
قببل ذلا مبدأ السيادة الوطنية ووجود هيثة نيابية منتخبة ... إل ومن 
ذلاى أستمرار بعض الرجال أرضا : فالثورات والانقلابات غالبا ما أبقت 
على كبار الموظفين فى مناصبم اعدم وجود من خلفيم علييا . أما الطاقم 
السياسى فكان غير عنوانه عأدة معالاحتفاظ بالادوار الرئيسةأواستعادتها 
غالبا . وأ كبر مثل #رذجى على ذلاك هو , جاعة السهل » “١‏ من أعضاء 


١‏ س ه جاعة المعتدلين ق المؤعر الو ی الذی عقد فق ۲۰ | ۹| ۱۷۹۲ »ء حث س 


7و عر الذين.۔ تعد أن جوا من عليات التطمير العديدة ی عمد الارهاب ۔ 
اتم روا باقين فى حالس حكومة الإدارة > تم عملوا بعد ذلك فى مجلس 
شيوخ حكومة القنصلة والإمبراطورية حى مجلس الأعيان فى ظل 
االلكة العائدة !... 

من جمة آخرى ظہر فوع نخر من الاستم رار » حيث أرن تعاقب 
االدساتير السريع ل بسكن يسوده الاضطراب بصورة مطلقة » وعلى عسكس 
ذلك کن أن جد فيه بعض الغزى » فناك وع من الطور تتضم معاله › 
.وهو وإن کان مثار جدل دون شك »۰ إلا أن وجوده عا ل کن آنکاره» 
و ری فيه کشر من الكتاب تقدما بكاد سكون مطردا كى الد عو قراطة 
.والنظام لير لماتى : وهذا قول لا يمسكن الاخذ به إلا بشرط التسايم بقرض 
قيام نوع من الدموقراطية النى قام تحت ستارها حك الديكتاتوريتين 
الإهیراطور يتين » الاس الذی مؤداه اعتبار أن االات ال جوفاء هى جوهر 
"الاشياء . وحقيقة الاس أن التطرر الداستورى فى الحقية ما بين ٠۷۸۹‏ 
و ۷۰ دلا من أن ر طا بیانیا #صاعد راء تشعب - عل العسكس- زل 
خطین متمیزین » ون کانا متشامین » ثل آحدهما المد من ۱۷۸٩‏ - ۱۸۱۴ 
وشل انما الفترة من ٠ ۱۸۷١ - ۱۸٠٤‏ جد ف الفتر تين نفس التعاقب 
الأ نظمة الملسكية المعتدلة » م اجورية والديسكتاتورية . وعبثإ حاولت 
الملسكية المقيدة صد تيار الح ركة الد عوقراطية » ولسكن هذه أسقطا 
بو ګولت إلى جمورية أنزلقت:ف شىء من السمر عة » ف طريق اأغوص الى 
تز عا منپا دیکتاتور . 

وھکذا نستطيح المییز بین.« حلقتین » ثور یتین » حاو لت انم مأ عن 


:قصد ترسم خطی الاولى . 


=٠‏ جلس المجيروند على المين واليعاةبة المعطرفون: إلى اليدارء وجلست جاعة السهل بين الفربقين 
وکا نو يعون واگ الفريق الاقوى.. 


E E 


اة الأورىة. الاوك 


إن المراحل الثلاث المتعاقبة (الملسكية المعتدلة ‏ والممورية ى 
والديكاتورية ) لتقم هنا سات خاصة ء فنقطة الابتداء أولا » أيست. 
الملكية المقيدة » ولكن الملدكة الطلقة » الى قضت ءاما أحداث ماو 
س ولو سنه ٧۷۸۹‏ لسرعة › فلا أقمت الور بة يعد ذل : خاعت. 
عما الظروف الداخلبة والخارجة ‏ ا دک تاتوزی + 
ولا e‏ ن القول بوجود اجممورية معناها احق إلا بعد حوادث ترهيدور.. 
و یما | اشر دو ارت الدكتاتورية كانت صورة رولسبیر EE‏ 

وقد وضعرت خسة دسا EAE‏ ره خلال هذه الفترة هى : دستور. 
۹۱ ۰ ودستور ۷۹۳ » ودستو ر ألسنة الثألاة > ودستور أأسية ألشامنة » 
SS Sse E O as ss‏ 
سنه ۱۷۹۳ ل وطبق مطلةا » و ٤ا‏ حل مکاه نظام آقم عل بعض ألْهَّو اہ 
العادية وعدد لا بأس به من القواعد العرفة » أما عن الدساتير االأخرى». 
فقد حرف التطبيق العملى تصوضما إلى حد ما » حى إنه عندما بزغ جر 
عد الدساتير لمكتو بة » ظل العرف عتفظا مكانته كصدر هام لادستور .۔ 

(ا) تقبيدالماسكية (1۷۹1 —~ 4۲( : 

فی خلال الاسابیم النی انقضت من ه مأيو ( ارغ اجتاع مجلس طبقات. 
الأمة ) إلى ٠١‏ وليو ٠۷۸۹‏ ء تاوت المكية المطاقة القدمة حت تأئير 


ااا ر بات 3 ردو جه الى وجوت لہا عن اه وره لير طا ية وألفتن ألشعة 6 


اب 
( 
is‏ 


وق الايام العالية e‏ أجرعرة آل وة ا ا س ب وی اة ا 
أخذها N)‏ لس طقأات إلامة د لاله عل قح اأصلة 1 و ا غ المأضى 


أربت قواعد فلسفة سياسية جديدة » وذلك فى إعلان حقوق الإنسان 
المشمور › حاول دستور سندة ۷۹١‏ بعد ذلك جعل الخقائق الساسية 
ال2 عير lie‏ هذا الإعلان « مطا رة لار وف ألخاة آمو م 

إعلان حةوق الإنسان والمواطن : 

کانت فکرة إعلان الحقوق إذ ذاك مألوفة يع الأذهان › وذلك 
مذ الاعلانات اآی صدارت ما بمض الولابات الامردكة دس تیر ھا 
( ست ولايات من بين ثلاث عشرة ) وقد فشر فرانكين ألذى ترسے ایم 
خطاه ء عدة تراجم ها وقدأجمد الفقيه الالماق ونيك » نفسه فى عاولة 
[ثات إن الاعلان آلفر سى ن هو إلا جرد صورة للإعلانات الامر که 
الى سبقّه إلى الوجود » وهذا أبعد شىء عن الحقيقة » ذلك أن وجه ألشبه 
الذى لا جحد بيه و بيا تفسره و حدة مصدر ا وحدھا › فانہا جا 
مستَاةَ هن معان فکری واحد عمت طرافته أنقارتين ( العقد الاجتاعی 
والقانون أأطبيعى ء.. أ ) . 

قرو غ ان ك ااا 2 وف غر ي ورت 
ألمعية وضعه ف ٠۴‏ وليو » ف وقت كانت مرأجل ألثورة فيه تغل باريس 
وأفتتيجى الأنافشة ووم ٣۷‏ حول نص أعدته نة من سے أتخاص »وهو 

النص الذى بلع من ردائته ری استعیض عنه یوم ۱۹٩‏ بمشروع قر م 

المكمتب السادس من المعية » ولسكن‌هذا الا خير لم يسكن بأفضل من سابقه ء 
وأخيرا جع » على وجه السرعة »> خلط من النموص الاًخوذة من حوالى 
لاثين مشروعا مختلفة . ومع ذلك فإن وحدة الف-كرة وجلال الاسلوب 
يتأثرا بذلك . 

وت دة رأة ا زت سح عشرة مادة تعدد أولا الحقرق 


الطبيعية اسان > الى تمد الحافظة عاما غابة يستمدفما كل تمع ساف 


م حددت بعد ذلات القر اعدا دساف ا يتعبن عل هيئات ألدولة احتراميا. 

وحقوق الإنسان » طبقا للءادة الثاية هى : «الحرية » وال مالكية» 
والامن » ومقاومة الظل > . وجب أن ءضاف إلا المساواة الى قرر تما المادة 
الاو لى فى عبارة مشهورة : 

« يواد الاش ويعيشون أ حرأرأ ومتساوين فى الحقوق ». 

وذ كر الملكية على اعتيارها أحد الحقوق الساسية أمر له دلالته : 
فالإعلانمن صنعالطبقة الوسطىف جوهره» ونلا حظأرضاأن ا عية او طنة 
ود رفضت اقتراح دږوی دی نيمور وريس الدر جر وار »› بطب إ کال 
إعلان الخقرق , باعلان الواج.أت » وقد تسکرر ذلك ف السنة الثالة . 

وفضلا عن ذلك فان ١‏ لاعلان يضح مدان کا ن انظ الس أاسى : 
ميدأ سيادة الامة وميدأ « فصل الساطات » . 

ووستند ممدأسبادة الامة إلى نظر ية دقيقة إلى حد ما » وضءت لاغراض 
عملية جد حددة . وقد فمت السيادة على آنا ليست للك )ا كان بعتقد 
العمد القديم - ولا للأفراد الذين تتألف منم الجاعة» خلافا لما أكده 
روسو » وما مستقرها الامة يوصفما كائنا مستقلا عن المواطنين الذين 
اا منم › و باعشارھا سے | قا نو زا وھ کا کو وأضعوا الإعلان 
من خطرين : خطر الملكية المطلقة » ؤخطر الدموقراطة البحتة › الى 
لم بسكن هو لاء البور جوازيون أقل معارضة هما . وإذن فقد سمحت فكرة 
سيادة الامة البارعة أولا : بتلافى أساليب الىكومة المباشرة والاستفتاء 
الشعی بنوع خاص «الی ل تکن تصادف آی هوی ف تفوس واضعی 
الدستور » ولقامة حكومة نيابية بحتة » وثانيا تحاشى الإقتراع العام أيضا : 
فليس الإنتخاب إذن حقا » ما دام أنه ليس لكل مواطن أن يدعى لنذسه 
نصيبه ا لاص من السيادة ألذى بؤول له شما > وإعاهو محرد واجب 
و وظيفة تقلدها الامة الافراد الذين تتوافر فيم أهاية مباشر تما . 


والمبدأً الثانى وهو ميدأ فصل الساطات مستو حى من فكرة عزيزة على 
مونتسكيو » آخذها هو بدوره عن الاظام البر بطاف » ومؤدى هذه الفكرة 
المييز بين ثلاث وظائف حكومية ختلفة هى : « التشريع » والإدارة » 
والقضاء » . وأن يعد بكل واحدة من هذه الوظأئف إلى هيكة مستقلة . 
ولا ينطوى تقس العمل هذا على الميرة الفنية الى رس ا کل تقس للعمل 
غسب » ولسكن له - فطلا عن ذلك _ الميزة السياسية لتحديد سلطات الحكام 
لی بتو زعا بن ثلاث هيئات معا » تكون كل واحدة ما أضعف من 
تفرد هة وأحدة ا جيعا » وعلى حد عبارة مونقسكبو الشميرة فان : 
« السلطة تعد الساطة » وبذا كرون هناك ضان إضافى ضد تعسف السكومة 
وسوء اتتع اما سلطا . 

و مرور الومن وتلاشی ضروب سوء استمال الساطة وهی الى كانت 
الباعت عل صدور هذا الإعلان - بدا لابعض أنه جرد عمل نظرى بخاب عليه 
الطابع الفلسن البحت . والحةيقة أن هذا الإءلان ذو صبغة عملية بالغة . 
فوراء كل واحدة من عباأراته الشكلية » تكن إحدى سوءات العمد الباند 
الصار خة الى تنم عنا تلك العبارة وتقمعبا . وقد بينت المادة السابعة من 
إعلان سنة ٠۷۹۳‏ فى عبارة بليغة » أنضرورة تقر بر هذه الحةوق (حقوق 
الإنسان ) تفترض قبام الاستبداد أو مثول ذكراه » وهذا هو السر فى أن 
"انز عة الو أقعية للااعلان تبدو اليوم وأضحة من جديد . 

دستور ۳ سبتمپر سنه ۱۷۹۱ : 

اا ررر الإعلان حى آخذت البعية الوطنية فى إعلان الدستور 
ععناه الحقيق » وهو الذى كان بحب أن تطبق مبادئه . ولقد كان العمل 
ويلا و تعرض لتيار مضاد من الفتن والاضطرابات السياسية » و بصفة 


حاصة کاد ھر وب ال ملك تی ٣۰‏ ووتیو ست ۱۷۹۱ مسد کل شیء › وآ حیرا 


قرت اة النص النہاى ف ۳ سیتمیر سنه ٠۷۹‏ فط » بعد مناقشة 
داس أ کش من عامبن . 

و تعكس هذه الو ثيقة أصداء ا لحوادث المتضار بة الى حاطت عولدهاء 
فى توجست خيفة من املك والعامة معا » وه الذين عاذر مم جعية 
مكو نة ساسا من ااطعة الوسط . 

َک آنا تستلہم أيضا » و بصورة وأخحة » العرف الدستورى الذى كان 
سادا من وق الاحداث الأو رة الى وقعت ما بن مأو س وليه 4۷۸۹ › 
ومنذ تلك اللحضة فقد الاك حت كار السلطة العامة » فقامت إزأءه ججية 
وطنة قوبة قنافسه » وقد أقر دستور سنه ٠۷۹‏ هذا ألازدواج العملى الذي 


عله 1 فوق د ذلا منسحما 0 نظو ي ة سبأدة أل Eb‏ 4 باعتار الاك أ رة 


هشتين تبابتین عا . و که لا کان من صح م امع » فاته جعل کا تصدب 
الاسد ف هذه ار ° 

وصار الك يستمد ساطته من ذلك الوقى من الامة. وصار لةه 
ملك افر تسين » وصار من أا عزله ف يعض أ د حوال اص ح بعس 
عند أعتلا ته ألعورش عيبن الاخلاص الامة وأحټرام ألقاأنون » وفرضله 
تحت اس مخصصات الماك راتب أسوة بالمىظفين » وهكذا ابتعدنا كيرا 
عن مفموم الملسكية التقايدية . 

وقام ف مواجة الك مجلس مؤ لف من ١ء۷‏ عضر أ هو أجعية الوطنية 
القشر بعية » و بعد ناش طوبل رفض نظام أزدو اج المجلسبن اذى دافع عه 
ميرأ بر خشية عو دة امتبازات أعضاء المجاس الاعل زل الظہور » و کاررى 
انتخاب هذا الجلس لمدة سنتبن عن طر رق الانتخاب غير المباشر المقصور 
على طائفة معينة من الناخبين . فكان حق الانتخاب للہواطنين العاملين 
وحدم ؛ أى الذين يدفعون تصابا ضريييا مساويا لاجر عمل ثلاثة آيام فى 
جھانہم » وان هو لاء حتمعون فى عاعمة الإةلى لاختيار ناخىالدرجة الثانة 


س @£ س 


إلذين كان بحب أن بكونوأ من بين ملاك أو مستاجری أو زراع مایتراوح 
إبراده بين أجر مائة وأربعائة يوم بحسب فئاتهم . م بقوم ناخبو الدرجة 
الثاتية بعد ذلك باختيار الذواب » وبذلك لم يكن الانتخاب عاما » وتحت 
اسي « المواطنين غير العاملين » حرمت طائفة بأ كماما من الفر نسيين من حق 
الانتخاب . والواقع أن دسترر سنة ٠۷۹١‏ كان من صنع الطبقة الوسطى 
ومن أجارا. 

وكان فصل الساطأت بن الاك واجعية وأا » فكأ نن الساطة النشر بعية 
من اختص ص اخمية » والتنفرذية بيد املك > وكانت كل وأحدة من هاتين 
الساطتن جردة » من حبث اليدأ » من وسائل التأآثير فى الاخرى وف 
الوسائل الى تذشىء بينهما روابط تختلف درجة قوقما . ولم يكن الماك 
وشترك فى و القوانين الى ل , کن له حق اقترا حا أو است کا ما عن طرق 
الاو 0 دد قا > ول ت له حق دعوة اعية إلى ألا نعقاد الذى 
صح ¥ سک ن جوز له تأجل أ اناد او اما » وعد جدل 
E‏ ويل هرر أنه لا جوز له حى اختأار وزرآئه من بن أعضاء اة حى 
لا رفسد النواب إغراء المناصب الوزارية » والتأثير الو حيد الذى بق للملك 
عل اجاس هو حقه ف الاعتر ات ض عل قرارآته » والذی يستطیع و جيه 
قاف تعلق أ حر القوائن ء 7 ذا الایقاف کن موقا ولا ری 
آلا دة قصلين تشر عن ( أر بع سنوات على أقصى تقدير ) . وكدذلك ل 
تسكن عة قشمترك فى الساطةالتنفيذية. باتثناء ا لالات الادرة ذأتالاضة 
الخاصة حيث كان فاساطة التقر بر بدلامن‌اللك » کالتنازل عن شیءمن‌ألدومين 
وإعلان الحرب والتصديق على المعاهدات » ولم يكن لها ء من حيت المبدأًء 
حقی عرزل وزراء الك › وعن لا بد ف الد سدور مسث وة ألوزراء السباسية 
مام ابر لان » تلك السو لية ای هی إحدی خصائص نظام البر لمای بال معنى 
الدقيق لذا الإصط<اح . وكانت مثو لة الوزراء تقتصر على الناحية 


الجنائيةو حدها » وكانت تټرتب ‏ جرد توقيعمم على جميع أعال املك 

و لکن التطبيق العمل لادستور قد أبتعد عن اللص بصورة تسترعيى 
الإهام ف هذه الناحية »› وممما یکن من فصر عمر دستور سنه ۷4 س 
أقل من سنة واحدة » فإن ذلك لم يقال من آثر دور العرف الدستورى 
فی تعدله » فسرعان ما ارت فى الافق الاه دستورى إلى الاخذ المسثولة 
السياسية للوزارء : فقد أخذ نظام الفصل التام بين الاطات » الذى آم ) 
عام ٠۷۹١‏ يتحول إلى نظام بر لان » للمجلس فه حق عزل الوزراء الذين. 
لا تروقه سياستېم جى ولو کانوا ما بزالون حائزين ثقهة املك 

وكان جوز للساطة التشريعية أن تحت بالقانون الصادر فى ۷ نوفير 
1A۹‏ رشان نظام ألوزارة » والذى نص على أ جوز مجلس اَن يیدی 
للك أن وزراءه لم يعودوا حائزين لثقة الامة » . ولكن الجلس لم يكن 
فى حاجة إلى بعث هذا اأص الذى لم يكن » فضلا عن ذلاك » قاعا عند 
إفراغ الدستور فى صيغته الهائية . واكن الجلس إا استخل مسثولية 
الوزراء الجنائة » وهى الوحيدة الى نص علما الدستور لتحواابا إلى 
مسو لية سياسية » وبهذه الكيفية ظفرت طائفة الجيروند فى ٠١‏ مارس سنة 
۱ :«قرار اء دیلیسار وزبر الخارجية الا ل جیهم منه > اصقة 
خاصة » السياسة السلمية التى اتتهجما. وقد صرح ريسو فى غير لف ولا 
لبس » عقب اتاء هذه الجلسة التارعخية : « إننى أعل جيدا أنه لن تنزل به 
عقو بة ما » وللكننا سنكون قد بلغنا هدفنا بإاقصائه عن الوزارة » وبذلك 
(ضطر الك » لا الى عرزل دىلسار وحده » وما أل قال مح ألوزرأء. 
الذين استدل e‏ رجالا اختیروأ من ن صفوف جاعة ال جيروند الى 
كانت تتألف ما أغلبية الجعية » وعلى غرار ما جرت عليه الأمور ف 
لتر فتحت المس؛ولية ال جنائة الطريق آمام المسثولية السياسية والنظام 
البر الى . 


وعلى حين أخذت الجعية توسغ ذه الكيفية فى ساطات اء كان 
الاك عل العکس » ,ری سلطاته تتضاءل روما بعد يوم . وقدآثاز حق ااقيتوء 
بصفة خاصة » الاضطرابات الشعبية ؛ بل ما هو أخطر من ذلك شأنا 
- ألا وهو التدخل الذى يؤسف له من جانب الجعية » فاقشح بعض 
أعضاتما من أعلى منبرها عختلف التدابير للاحتيال على حق الشيتو » وقد 
أعد كو ند ورسيه باس اجمعية اتشر يعية نداء للبلاد يكر فيه » بطر يق غير 
مباشر » على الك استم‌اله لحقه المشروع » وأخيرا قرر الجاس نفسه ف + 
أغسطس إجراءات عتافة تتخذها بلدية باريس لاستقبال المتطوعين 
المرسلين إلى باريس رغم اعتراض اللاك . وهكذا آخذ نظام عام ۱۷۹۱ يندفع 
رودا غو تلاشى سلطة الملك وتقوبة سلطة الجعية . 

وهذا التطور يصدق على جيم الماسكيات القيدة فالتوازن الذى تفخر 
هی بانہا أقامته بين تقاليد ملكية آ خذة ف التلاشى وتار دقر اطى صاعد , 
سرعان ما تختل فى صال, الد يموقراطية » ويتعين على الملك إذ ذاك أن ختار 
بین فقد سلاطته أو زوال شمه . 

وفى ٠١‏ أغسطس سنة ٠۷۹۲‏ وفرت فتنة بسيطة <“ _ كان فى اسمطاعة. 
يعض انود فعما بسمولة - على لويس السإدس عشر عناء الاختيار » 
وذلكبدم الملكية » حيث سلمت المعية التشر يعية - على خلاف ما يقضى. 
به الدستور - بوقف الك » وذلاف بتنظ مجلس تنفذی موقت من ستة. 
أعضاء ليخلف الك . 

ولما استشعرت اج عة بعد ذلك جز ها دعت إلى انتخاب مؤ مر وطؤر 


١‏ س وجه العطرفون أشد الحملات إلى الملكية »وأخذوا يطالبون بخلم املك +وانتهزواا 
فرصة وصول وفد من مرسيليا فى أ واخر يولو » وهو ينشد المرسيز لتحقيق أغراضيم . 
فيد وا باغتصاب الساطة من بلدة باريس للة ٠١‏ أغسطاس » ثم هاجوا قصر التويارى ب 
ولحت الغو غاء حلم الك » لکن اة التشريعية مم توافق ولا إلا على عرد وتفه . ù‏ 


Convntitn Natiinaie‏ ) وص الأسمبة المستعارة من لنه الاصطلاح 

الامريكية » الى تعنى جمعية تدعى لوضع دستور أو تعديله ) وتخلت له عن 
مکانہا فی ۲۰ سيتمبر سنة ٠۷۹۲‏ . وعلى هذه الصورة أنهت تلك التجرة 
القصير ة الامد من الملسكية المعتدلة » وهى الى لم يكن مصير تجربة امورية 
سعد منہا حظا . 

ب عمد الم ورية الأول : 

منهذ العاشر من شر آغسطس سنة ٠۷۹٣‏ كان الملك ‏ من الوجبة 
الرسمية - موقوفا فقط » ولكنه لم يكن مخلوعا » وقد بدد الو تمر الوطنى 
هذا الوم من أول اجتاع له » حست كان فاتحة أعاله إعلان إلغاء 
الماكة ف فر نسا عر سوم صادرق ٢٢‏ سیتمیر سنه ۱۷۹۲ » وف الغدأة قرر 
مجلس آنه اعتبارا من ۲٠‏ سبتمبى بدأ اتقو الجہورى » وآخيرا أعلن 
تاریخ م سدتمير أن « الجوررة الفرنسية وحدة لا تتجزأً > . 

وبعد أن تم إعلان الجبورية على هذا الحو » فإنه ب أمر تاظيمما » 
:وضلا عن ذلا ۽ فان وضح دستور جدید کان هو الذرض الاساس ف 
دعوةالمؤ مر . ولسكن حدةالصراع السياسى و المصاعب الداخلية والخارجية ء 
سمح هذا الدستور ران ری الور قل ٤‏ ونیو ۷۹۳ ؛ عل أنه تقرر 
وقف تطبيق هذا الدستور « حى وستتب السل » .و عام ۵ اسدعد 
دستور سنة ٧۷۹۳‏ بصفة نهائية وأستعيض عنه بدستور السنة الاكة 
أو دستور عمد حكومة الإدارة . وفى هذه الاثناء نظم اأؤ ر حكومة 
«وربة مۇقتهە . 

دستور ٣٤‏ ونيو سنه ۱۷۹۳ : 

ا وضع هذا الدستور بتقلبات الصراع الحزى فى حلبة المجلس . 
غا روند - وکانت هم فيه اللاغلءة أعدوا مش روعا تضمن مالا قل عن 


ر بعائة مادة عخلاف مواد الإعلان الى تتكون منا الديباجة » ويتعين 
هنا إرأز ربح خصائص جوهر به : 

أولا - اليل إلى تركين السلطات فى بد مجلس واحد » ولكن دون 
#الذهاب فذلك إلى آقصى حد ( فإنه إذا كان المجاس التنفيذى لاجممورية - 

وهو السلطة التنفيذية ‏ خاضعا إلى ح د كبير لجس » [لاأنة مع ذلك 
لابعين من قبله » ولا هوقابل للعزل من جانبه » الامر الذى كفل له قدرا 
معينا من الاستقلال) . 

ثانيا ‏ اقتباس بعض أمناليب الحكومة شبه المباشرة : « جواز طرح 
#لقوانين الى يقر ها امجلس على الاستفتاء الشعى » . 

ثالثا : الاخذ بالاقتراع المام المباشر . وأخيرا طريقة مركبة لتس 
#لبلديات » يتسنى معا كسر شوكة البلديات الكبيرة » وهنا كشف الميروند 
عن نو ایام »ونت بار لس ھی ھدفہم هذه المرة. 

وقد أدت هذهالتصرفات الا خيرة إلى سةوط أصحاما » وذلك أثر فتنتين 
نشحبيتين ر تبهمااليعاقبة واستتبع هذاالسة وط العدو لالتام عن مشروعالدستور. 

وإذ تم النصر لليعاقبة » فإنہم ارتجلواإذ ذاك » فأقل من شمر » دستور 
٤‏ واو ة4 | »وهو الذى أخذ ف جو هره بالافکار الاعاة لوز 
الجيروند ‏ إذا وضعنا جانا تقس البلدبات » إذ أر انتصار البعاقة 
رجح الفضل فيه إلى مدينة باريس . 

وقد استبق نظام الاقتراع العام الباشر » وح الا جانب المتوطنون 
ى فر نسا منذ عام كان لمم حق التصويت . وكان :اخبو كل متاطعة بلتئمون 
ف شکل هئات للناخبين من أول درجۀ يترأوح عددها ین ۲۰۰ و ۰۰“ 
.عضو لا خترار النوآاب . 

وكانت هذه الهيثات الاولية تقوم من جبة آخرى بالاستفتاء الشعى 
#الذى أب عليه أيضا فسكا نت القو انين الى تقرها اليثة التشريعية حال إلى 


a » : 


البلديات المتمتعة بنوع من الاستقلال الإدارى؛ ولم تنكن تشرى إلا" بعك 
میماد آربعین بوما إذا لم تنكن هناك اعتراضات علا من نصف عدد الأقال 
زائداواحدآء أوعن عشر المعيات الاولية فى كل منبا » فإذا كان هناك 
اعترأاض دعیت کل تاك اعيات وصوتت د بقبول e‏ « رفض » تنفد 
القانون » ومح ذلك كانت بعض الامو ص الى وافقت علما !اة النشر عة » 
وای تسمی « مراسي » تعتير تافذة المفعول فورأ » دور عرضما عل 
الاستفتاء وقد ازداد تركيز الساطات : حمث ات جنعا ين ندی. 
المينة النشريعية الى عينت ملسا تنفيذيا من ٠٤‏ عضوا ختارون من بين 
اة تضم ٥‏ اسما يقدممم الناخبون معدل عضو عن كل إقليم . وآخيرا 
کیان نص الدستور مو جز ا وواغا »> فل سکن یضے سوی ٠۰‏ مادة جد 
اقصيرة رثير الإ جاب ہا تر كير صياغنبا 2 

وكذلك كان.إ[علان الحةرقالذى صد ر به الدستور مشامما مشروع 
الڄنو ك ولكەکن أ كثر دعو قراطية منإعلان سنة ۱۷۸4ء وأفسحت. 
فيه نظربة سيادة الامة لكان لنظر بة السيادة الشعبية » وإصار كل فرد بعتبر. 
أنه حار جز ءا من السادة » فله إذن الحق فى التعبير عن إرادته فى حرهة. 
قأامة (۴(. وتلك هى علة الاقتراع المماشر »وقد ازدأادت قاعة الحر یات 
عددا وتحديدا . أما عن المشاواة فلل بعد یکی النص لما قان ونا » ولكن. 
١آ‏ کد الول » دون تردد > أن کے الافراد متساوون‌بالفطرة› الامرالذى. 
يذ كز نا بر وكست المشمور . وقد أعترف عر ق طلب المساعدة جميع المواطين. 
#الذين تعجز. الحكومة عن [بجاد عمل لمم . وآخيرا تأ كد حقمقاومة الظل ء 
ولو بالعصيان المسلح > فى المادة مج الشميرة عندما تنهك السكومة حقوق. 
الشعب » فن هذه الحالة تكون الثورة » بالذسبة للشعب » ولسكل جزء منه » 
أقدس الحقوق وألزم اواجبات الى لا غنى عنهاء ولكن حق الملكية بز 
عمكفو للاصر ا حة » فقدظاىد موقر اطيةسنة ٠۷۹٣‏ د مز قراطة ورجواز بل .- 


إ۵ — 


والواقح أن دستور سنة ۷۹۳ حب آلا خدع أحدا : فقد کان 
قابلللتطبيق ٠‏ ولم يكن فى نية واضعيه تطبيقه آبدا » فو إذ كان من عا 
الدعابة الثورية ومناورة سيأاسية قصد مها تهدئة خاو ف الاقام دعد 
الباريس الذى ٠`‏ 2 بالقوة ضد واب البروند » قد عرض عل الاسشتفتاء 
الشعى الذى كان عدد الممتنعين فيه عن ألتصو ت کییر! ) أ كر من خمسة 
ملايین من بين سبعة ملايین ناخب ) م أودع بعد ذلك مسكتب ل ی 
يصو رة ر “ية ف صندوق من حشب الارز » وتلا ذلك جيل تسمه زل 
وقت أفضل ا ر ٥‏ ا کتوبر e‏ المشمور : « رتب 
الحكومة ستظل' ثورية حى تسود السكينة ويستقر السلام» . 

حهرمة الورة : 


منذ ۲٢‏ سبتمبر سنة ۷۹۲ انفرد المۇ تمرالوطنى بشئون ال حك فى فرنسا 
و بحد أن أغفل‌دستور سنه ۷۹۳ جانا ۽ طالت مدة هذا الوضح غبرالعادی 
الذی لم پنته إلا ف ۲ وير سنه ٥‏ بوم قیام خکمة الإدارة . وقل 
باشرت هذه الکو مة الثورية مہامما بدون دستور » بناء على مراسي من 
الجمحة وما جرى عليه العمل فى النظام الإدارى . 

وكان إطارها العام خاية فى البساطة » على وجة الإجمال » وهو لم يكن 
عختلف إختلافا عسوسا عن ايکل العام لدستور سنة ۱۷۹۳ » فكا نت 
جميمع السلطات مركزه فى يدى الجمعية الى كان حت تصرفبا ممن 
الوزراء واللجان الذين تعينهم وتفتخبهم بمحض إرادتما ما يضمن تنفيذ 
قراراتبا . 

وكان هذا أيضا هو النظام الذى أوحت به طبيعة الأشياء غداة ٠١‏ 
أغسطس عندما خلف قوط الملك ساطة واحدة ؛ هى الجمعية › وقد 
ورت الو تمر الوطنى الجمعية التشريعية » وآدخل على نظامہا کشیرآ مس 


التغييرأت الى تسمح بتمدیز ثلاث مراحل ف حكومة الورة : 

فنى « المرحلة الأول » كان الم عر يتولى السلطة مباشرة . وقد استبى 
الاس التنفيذى المؤقت الذى عبن فى عرد ال جمعية التشرمعية » ولكن سلطته 
كانت ضعيفة . وكان هذا المجاس خاضعا لرقابة قوبة من جا نب المؤ مرالذى 
استسل لجميع أهواء العامة . فالجيروند » ععاب الاغلبية فيه » كانوا 
يعتمدون على بلاغ م الحطاية الحلابة » وكان الاضطراب يزداد فى 
الداخل والمرام تتوالى فى الحارج . وقد طالب أآحد زعماء الجموريين 
المتطرفين وهود مارا“ » ف عبارة صرعة » بديكتاتورية تضع حدا ذه 
ألفر فى . 

وبعد سقوط اليروند أخذت الامور تسير فى طريق الديكتاتورية 
المرسوم ؛ وبذا بدآت مر حلة ثانية . وقبل انيار الجيروند بعشرة أيام شكل 
الحو عر نة جديدة “عبت « نة السلام العام » »> متحت ساطات وأسعة »› 
وكان لما بصفة خاصة إصدار أوامر إلى الجاس التنفيذى المؤقت وإبقاف 
تنضذ قراراته »> کا کان ها أن تعخذ فى أحوال الاستحجال جع تدابير 
الدفاع العام الحارجى والداخلى » وإصدار أوامر القبض ضد الموظفين .. 
لخ »وف شهر وليو سنة ٣۹ر‏ جدد أعاء هذه اللجنة وزيد عددم من 
تسعة إلى أثنى عشر » وباشر الطاقم الجديد سلطانه الإرهابية دون هوادة . 
وهی السلطات الى مافتئت ترداد قوة » وف ٠١‏ أ كور خولت‌اللجلة حق 
الاتصال ماشرة مدير یالاقالم وی ازل ريل سن ۹ | لخت مناصب 
الوزراء »ا ألنى الجلس التنفيذى المؤقت واستعيض عن ذلك باثنى عشرة 
نة خحاضعة لرقابة شديدة من جاب نة السلام العام . و بصفة عامة صارت 
جيم ايئات الإرهاببة الى انشت خلال تلك المدة « عكة الثورة 
TET‏ المتطرفين الذين كانو | عرفو (Montagıa1ds ) ıl‏ 
AE‏ 
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والموظفون القوميون والمثلون المكلفون ہام خاصة » خاضعين لله مر 
من الوجمة النظرية » ولكن للجنة فى واقع الأمر . 

وكبانت فر سا إذ ذاك مسرحا لظاهرة جسة من ركن السلطة »› فقد 
اتتقلت السلطة الحقيقية من المؤ عر إلى اللجنة »> ومر اللجنة إلى أحد 
أعضاتها » وهو روبسدير . وكانت اللجنة من‌الو جبة النظر بة تابعة لل عر 
الذى كان ينتخب أعضاءها دة شمر واحد » ولكن كان ا مئ مرن ‌الواقع 
يدد انتخاب نفس الاعضاء كل شر ويصدق علىقراراتہم . ومع أن جميح 
الأعضاء كانوا متساوين من الوجبة النظرية ولم يكن هناك أى زع ؛ بل 
ولا محرد رئيس لمذه الاجنة » إلا أنه کان ارویسدیر عل سار الاعتاء 
الأخرين دارة اقبت بان جعلت هه شبة ديكاتون . 

وهناك واقعتان أساسيتان تفسبران هذه السلطة الى كانت لرويسيير - 
إلى جانب قوة شخصيته ونباهة شأنه . 

اللأولى : تأييد بلدية باريس و حرسم االااهلىله ءالا مر الذىوضع نحت 
تصرف روبسدير القوة المادبة الى لما ال كلمة الع ليا فى أوقات الثورة . 

والثانية :اع اده عل معاضدةاليعاقةالذين خلعوا عل هذا النظام وبا قشياء 

وکان الا مر ف جوهره حكومةحزب أ كش مه دبكتاتو رة شخصية 
الفرد . وكان ئفوذ روبسدير يقوم أساساعلى تأيد جاعة اليعاقبة والشبك 
البائلة من نوادم|ا الشعبية المنتشرة فى أرجاء البلاد »> حت كانوا بوجمون 
أغلب‌اللجان اكورية الحلية . وهكذأ كانت هذه الحكومة المطلقة فى اء 

دمو قراطية فى قاعدتما لاع |دهاعلى تأ يدصفوة منبقةمن جماهير الشعب. 

وتفسر الضرورة العامة هذا التحول فى النظام الذى لا تعبر عنه 
النصوص ف ية صورة ‏ والحال كدذلك فى عمد الإرهاب - ذلك أن 
المجلس كان بر تعد خوفا مام اللجنة » واللجنة ترتعد فرائصما أمام رو بسييير 
واليعاقبة » فكانت الدماء تسيل والظل يستشرى » ولكن النظام استتب 


TIE 
. ولا وحالف النصر جبوشنا ثانا‎ 

وف التاسع من شمر ترمیدود ( ٣۷‏ ولیو ۱۷۹۲ ) وذ کان الخطر 
ا لجارجى قد زاد » فإن الم تمر قد استأنف أعاله . ( وما إن أعدم رو بسبيير 
حى تول المؤ تمر السلطة مباشرة » وبذا دخل فى مر حلة ثالثة من حكومة 
الثورة) . أغلقت فبها نوادى اليعاقة » وألغيت اابلدية » ونفذ حك 
الإعدام فى زعباما > وتحطمت ساطة. لجنة السلام العام بتوزبع امتيازاتبا 
بين اللجان العديدة الجديدة من ناحية » و بالتجددد الدورى لاعضاما من 
ناحية آخری ( الربع کل شہر » ولا جوز تجدید انتخابہم فورا ) واقةرنت 
عودة حكومة المعية إلى الظمور بالاضطراب . 

وقد قضى دستور السنة الثالئة على الامر الأول دون ألثانى . 

دستور ه فرەسکتدور من العام القالت ) ۲۲ أ غسطس 40٥‏ ( 

بعد سةوط رو بسيير قامت حركة ثورية فی الرأیى بقبادة اليعاقة 
طالب بتنفذ دستور سنه ۱۷۹۳ . وکن خاب حر 6 ترمیدور » رجال 
الوسط » وكانوا بعرفون أيضا بام « السهل » وذلك بلهجة السخرية » ل 
ينظر وا بعين الارتياح إلى هذا البعث القانونى لنظام قضوا عليه » ولم تكن 
فان جرمينال وبرربال كافةألتة ملم على العدول عن رأم » إلا أن 
الو عر الذى تظاعر مح ذلك عسابرة تار الا جاه الشہ أشعی قد عبن ف ۱٤‏ 
جیرمنال ( ۳ ربل ۱۷۹٥‏ ( 8 عد إلا بتحضير القوانين الاطامية الى 
ووضع عقتضاها دستور سنة ۷۹٣‏ الد عوقراطى النرزعة > موضح التفيذ » 
ولكن أعضاء هذه اللجنة استةالوا بعد ذلك خمسة عشر بوما » وقرر 
خلفاؤم آلا يقيموأ وزنا لدستور سنة ٠۷۹۳‏ فتولوا صياغة مشروع 


١‏ س بعد سقوط الملكبة الخذ تقوم جديد لفر تسا يبدا أ بتارخ إعلان الجمهورية » واشت 
فيه أ سماء ۽ حدیده لل يام والاشهن واافصول é‏ وألغى طا ظام الأسابيع ؛؟ وقسم ال ی AWN‏ 
أقسام متساو ية » 


جدید عذآفیر ه » هو الذی صار بعد شہرین من المناقشات المشوشة ف 
مجلس » دستور ه.فريكةودور من العام اثالث . 

وقد خمدت جذوة الجاسة الى اشتعلت سنه ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ »۰ .ودا 
كان هناك إعلان للحقوق قد ظل على رأس الوثيقة الدستورية »-فإنه كان 
عر ا حه من الا غا ا تالاه ق من ةة ال نات الما 
اقتصر الحديث فبا عن المساواة أمام القانون . م سرعان ما نق بإعلان 
للواجبات ذى مسحة قاتمة » لا جرارة فا : د لا يكون الإنسان مواطنا 
صالحا مالم يكن إبنا وأا وصديقا وزوجا طيباء وتعبر هذه المحكة 
الرخصة لصيغة المادة الرأيعة عن الروح العامة هذه الوثيقة » والى عختلف 
عن اسلوب الةوى للثورة الظافرة . وكاأنت فكرة واحدة هى المتساطة 
على آذهان واضعى الدستور » هى مان عدم عودة الملكية وعد الإرهاب 
کلیہما » لذلاف آجہدوا آنفسہم ف الإ کثار من الاحتیاطات اتی تقہم شر 
هذا ا لطر المزدوج » و يمكنتلخيص مواد دستور العام‌الثالث البالغ عددها 
۳4 مأدة ف عبارة وأحدة ھی : استغاد دوسكتاتورية الفرد والدبكتاتورة 
راا 

وعيب هذا الدستور آنه مى حت » إذ بدلا من إقامة حكومة ۽ حاول 
هذا الدستور شل نظام ا لحك » فكانت السلطة العامة فيه موزعه بين 
مجلسين هما : بجلس الشيوخ ومجلس الضمائة »> وبين خسة أعضاء للإدارة 
تتا لف منم أهيئة التنفيذية . وكان مجاس الشيوخ ٠٠.(‏ عضوا) ومجلس 
الخمائة ( ٠٠١‏ عضو ) ينتخبان لمدة ثلاث سنوات » ويتجدد ثلث عددم 
کل عام . الامر الذى كفل من حيت المبداً ‏ شيا من الاستقرار 
بتلانی كل تغبير مفاجى* ف الاغايبة . وكان حق الاتخاب لدافعى الضر اب 
وحدم . وبذلك ألنى الاقتزاع العام > وفضلا عن ذلك صار الانتخاب 


جلى درجتين » ورفع سن الناخب من ۲٠‏ ه٣‏ سنة . وبمذه التدآأير 


شت و ت 


جلت الفكرة الد»وقراطية نكسة واخحة » فنظام إزدواج المجلس النياف » 
قصد به من جبة أخرىمع عودة نظام حكومة الجعية : أى ديكتاتورية الس 
النياى وكذلك قصد بتعدد أعضاءحكومةالإدارة - وكانوا على قدم المساواة 
التامة الخبلولة دون ديسكىتاتو رة الفر د » ذكان كل عضو فما عختاره مجلس 
الشيوخ من بن قا مة تضم عشرة أسعاء مقدمة من مجلس الخسمائة . وكانت. 
حكرمة الادار ة تعبن دة مس سنوات متجدد تین حمسا عض اا سنو با » 

وکان فصل ال اطات تاما ين الجاسين وين هيئة حهوهة الإدارة الى 
كان لاعضاثما السلطة التنفيذية » فكان منوطا مهم أمن الدولة ف الداخل 
والخارج » والعلاقات الدبلوماسية جميعما والقوات المسلحة تحت امرتهم 
وكان هم استكهال القوانين باواح توضح وتحدد تنفيذها »> ولم يكن هم 
أى نصيب من السلطة النشر يعية الى كانت وقفا علي الجلسين وحدهما » ولم 
سکن مر فی هذا لجال لا حق الاعتراض ولا حق الاقتراح » وکان نجلس 
الخ ائة الذى تاف 4 ن عناصر أصغر ا ) ٠م‏ سنة على الاقل ) وضح. 
مشروعات القوانين . ولجلس الشيوخ-؛ ويتألف من أعضاء أ كبر سنا 
١ (‏ عاما من المتروجين ) - الموافقة على هذه المغروعات أو رفضما جلة 
واحدة » وقد برر « بواسى دانجليه > هذه الإجراءات فى عبارة بارعة 

« إن ال#سمائة مثلون دور الخيلة فى الممورية › و يقو وم أعضاء جلس. 

يدور العمل فما » : وستصادفا أ حرا فكرة انحاس الثان هذه .. 
وهر الماطف لغطط المجاس الأول . 

وفضلا عن ذلای کان أعضاء حكومة الإدارة والجاسان - وقد خصص. 
کل منہما فی مہمة خاصة - منعز لین کل منهما عن الأخر و يكن هناك 
بډنېمااةو سبلةللتاثيرالمتمادل فل بک نأ عضاءحکو مھ ألادارةعضروں‌جلسات. 
امجلسين مطلقا » ولم يكن يوز لمم دعوتهما للانعقاد ولاتأ جيل جلساتما 
ولاحلمما وكذلاى ل يكن للمجاسين توجيه الاسئلة لأعضاء هيثة الإدارة 
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ولااستجوابهم ولا ءزهم عن طريق ريك المسولية السياسية » وإ نما کان 
ر فقط حق انہاممم مام مجلس مخصوص فى حالة ارتكابمم الجر ا والجنح. 
أثناء تأدية وظائفمم » فإذا ما ثار راع بين ااسلطتين لم يسكن هناك آى 
[جراء يسمح عله » کا ل يكن يتسنى ذلك أيضا ف حالة وقوع نراع بين 
الجلسين أو بين أعضاء حكومة الإدارة . 

وأو ل الدساتیر امم وریة ااذی‌طبق‌فعلا تحنم عليه - لکی پؤدی‌و ظیفته - 
أن یتخذ منالانقلاب نظاما مطردا فى شئون الك ؛ وكانت تلك هى النتيجة 
الطبيعية لافصل التام بين الطات . 

وما کاد الدستور بصدق عله فی استفتاء سیاسی حى حرف تنفیذه 
مر سوم شیر من المؤ نمر › أو جب عل الناخبينآن بد خلوا الجلسين القادمين. 
نای أعضاء الم عر علي الاقل > وع حساب سبادة الامة كفل اؤ مر 
بقاء تفسه فى قلب النظام الجديد » فاستمر أعضاؤه أنفسمم عكمون البلاد 
خلف واجبة هيئة حكومة الإدارة . ومن جبة آخرى + فان أول تعيين 
للاأعضاءهذه الحكومة يدل على عاولة مجلس الخسمائة التحايل على نموص. 
الدستور » وهى الحاولة الى كلمت بالنجاح وإذ كان عليهم أن بقدموا نجاس 
الشيخ قا عة باعاء ین شخے | فإنہمو ضعو عل رأشہاخسة رجال من ذوى. 
البأآس والشمرة» ووضعواوراءم خمسة وأر بعبن من الا کرات » فکان ل اما 
على مجلس الشيوخ تعيين رأس القامة . 

تجلى الطابع الصورى لدستور العام امالك أيضا من ثنايا بض جوانبه 
التفصياية منذ بدامة تطبيقه » فكان دف بصفة خاصة إلى أن يضنى على 
حكومة الإدارة طابع هينة جماعية تصدر كل قراراتها بالاشتراك فيا بين 
أعضانما » ولكن الواقع أن كل واحد منم اختص عممة جد عدودة 
(«كارنى» للحر بية » «بارأء للبو ليس » « يتور نير »للبحرية › لاريغيلدير للتعلم 
و« ربو سل»لاعدل والمالية والشمون الخارجية ) بذل قصارىجمده فى أن يتزع 
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النفسه سلطة التقرير فا . وفضلا . عن ذلك فإن المساواة التامة بين أعضاء 
حكومة الإدارة كثيرا ما أخل با . والواقع أن بارا مارس زمنا طو يلا 
نوعا من السيطرة جغله يدعى « ملك الجممورية » . 

وفوق ذلك فقد كان هناك ماهو أبلخ مہ ذلك خطرا»› ونعی 
#الاعتداءات المسكررة على الدستور الى كانت تقع بصورة مطردة عند كل 
بتجحديد سنوى لثلثأعضاء الجلين » وقد دى هذا النظام الذى أريد له البقاء 
والاستمرار إلى نتاج مضادة تماما » إذ استتبع كل انتخاب تغييرا فى أغلبية 
االجلسين اللذين صارا بهذه الكيفية معارضين لسكومة الإدارة » ولا لإ يتسن 
حل هذا البزاع بأيةو سيلةقانو ية فقد تحنم اللجوء إلى ألقرة» وکنا نشمد ٬تبعا‏ 
لعناصر المبادأة والمباغتة من أحد الفر يقبن : إما ثورة من جانب حكر مة 
٣لإدارة‏ على المجاسين - بإرغامما علىإلغاء الإنتخابات- وإما انقلا با منجانب 
الجلسين ضد حكومة الإدارة - عمل أعضاما على الاستقالة - » وأحيانا 
كانت الخلافات داخل الجلسين أو هيئة الحكومة تؤدى إلى تغرير طفيف 
بى هذا الأسلوب التقليدى » ولكن دون أن تستتبع تغبيرا خطيرا فيه . 
وهكذا تخلات أربعة انقلابات سى حكومة الإأدارة الأربع : 

وقد وقع أول هذه آلا نفلا بات (۱۸ فریکتیدور من السنة الخامسة ) 
أدت إليه الانتخابات الرجعية سنة ۹ب٠‏ » الى بعثت إلى الجلسبن بأغلاسة 
ملكيةء بنا بقيتحكومة الإدارة- على عكس ذلك - ثوريةء فأخذت بيدها 
زمام المبادأةف العمل باحتلال قصرى الجاسيين ند يةودم أوجيروفئمقام 
بو نابرت » فاضطر الجلسان إلى إلذاء انتخابات تسعة وأريعين إقل| » وأبعد 
"اثنانمعتدلان من أعضاء حكومة الإدارة هما : كارنو وبارقيلى »وكذلك 
ثلاثة وستو ن نابا 1 

وفى السنة الفالثة أحرز اليعاقبة » الذنن أفادوا من ابقلاب فر بكشيدور 
صر انتخابيا كبيرا » و حصل أعضاء حكومة الإدارة الذين ل وسكن دایم 
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شديد التطرف » من أعضاء الجلسبن الذين ل پتجدد انتخامم > على قرار 
بإلغاء انتخاب مائة وخسينعضوا (٣؟‏ فاو ريال من السنة السادسة ) وبذلك 
م الانقلاب دون صعوبة أو التجاء إل ألقوة . 
- وكان هذان الاعتداء ان المتواليان علىسيادة الامة » إلى جانب الفوضى 
الداخلية والكوارث الحر ية » سياق الكراهة الشعبة الالغة لاعضاء 
حكومةالإدارة > وكا نت نتىجةأنتخأيات سذة ۹ ضدھ » ول رۇ أعضاء 
امجلسين الذين لا جوز ديد انتخامم على البقاء مطلقا » وكان أعضاء 
'الجاسين ادد ھ المبادرين هذه المرة بالانقلاب » وأعضاء الحسكرومة هم 
ضحيته ». فقد هاجم امجلسان انتخاب د تريلہارد »> فى العام اسايق عضوا 
فى حسكومة الإدارة عجة عدم دستوريته وأرغوا العضوين الآخررن 
.( مير لان دی دوه » ريقیليير لوبو ) على الاستقالة ( ۳٠‏ بريريال من السنة 
السابعة ) . 
و بعد جلة من الإأعتداءات المتتالية » أنہارت الثقة ماما ف د. تور 
السنة الثالثة : إذ كيف تعلق ااناس بنظام لا يستطيع العمل إلا بإنكار 
تفسه ؟... ومن جبة أخرى ساد البلاد » منذ انقلاب ترميدور » اضطراب 
کبیر لم یستطع أحد معا لته » ووسطالصراع بين الجالر وحكومة الإدارة 
والمنافسات بين مجلس الشيٍوخ والخمائة » واللافات بين أعضاء ية 
التنفيذبة والمعارضة فى حلبة كل مجلس » ضاعت الساطة وتلاشى كل جود 
بذل فى سبیل التنظ » وهکذا استسل الرآی العام ؛ الذى خيب آماله فشل 
حكومة اكورة الى علق علا مالا كارا فى حك البلاد »> للحنين إلى 
الملكة » ولم تستطع ال جممورية الصمود إلا بإصلاح فسا » ولكن 
التعديل القانولى لدستور السنة الثالئة كان بقتضى إجراءأت جد معقدة 
لامکان الذظر فه» وکان لاد أُذن من أ ةلآب جد رد لاطا حة به وأاستبدال 


عیره ب 


مل“ س 


وود ع إعداد هذا الإانقلاب على بدى سييس ء٠وه1ة‏ الذىعبن عضرا 
فى حكومة الإدارة عام ٠۷۹١‏ . ولم يغفل رئيس كاندرائية تشارتر السابق 
ی تفصيل حى لقد لق »سرا» درو سا ف ر کوب الیل حی دخل باریس 
دخولا يلبق مركز ه غداة التصر » وكان لابد له من سيف بتار لتنضد 
خطته» وهنا شاءت المقادير أنيعود بو ارت من مصر فى هذه اللحظة وبظر 
على مسرح الحوادث › فکان هو السیف ألذی سله سيس » وا۔کن ما كاد 
انقلاب ۱۸ برومییر نجع » فى نفس الاحظة تماما » حتى ترتبت عليه نتاج 
ختلفة للغابة عن تلك ألى قدرها مدبره » فمو قد دی لى قيام کاو 
بونابرت بدلا من جمورية مجددة حت رعاية سييس . 


ج ) ديىكتاتورية نابليون : 


ما هی الدیکتاتورية ؟ ... هی الاظام الذی تجتمع فيه کل السلطات فى 
یدی فرد واحد پسبب شخصيته . و ليست الدسكتتاتو رية مجر د نظام للساطة 
المطلقة خسب » ولكنما بصفة جوهرية نظام للسلطة الشخصية حيت تطفى 
أهمية الفرد على قيمة ا منصب الذى يشغله . 

وما من شك فى أن نظام ا لحك الذى آقامه نابليون كانت له هذه الصفة: 
وعبثا حاول نابليون ابتداء من عام ۸٠١‏ إعادة الملكة لصاله » حت 
ستارالاه‌براطور ية ولم یکن هذا النظام من المكىة ف شیء . وف عام ۱۸۱۳ 
عندما أطلق ال جنرال ماليه الإشاعة الكاذبة بموت الإمبراطور لم يفكر 
أحد ف إعلان تولى ابنه العرش » وكانت الاإميراطورية تعيش فى شخص 
الإمبراطور » ومالشت أن انارت بتواريه. 

واا الخسة عشر عاما الى انقضت ما بن ۱۷۹۹ و ۸۱٤‏ ۰ 
تعاقبت على فر نسا فى الواقع ثلاثة دساتيرمكتوبة فقط . وهى » دستورالسنة 


النامنة » ودستور السنة العاشرة » ودستور العام الثانى عشر »على أن 
الاخیرین منہا لم وکونا سوى تعديلات وتكميلات لادستور الأول الذى | 
ينقطع تطبيقه . 

لكن مضى السنين » أخذ النظام العملى پبتعد أ كث فا کش عرس 
النصوص الدستورية المدونة » وأخذت النظم ال منبثقة عنها فى الافول » بنا 
آزدھهرت نظم آخرى تنص علا مطلقا اح کام لك الدساتير > ويذلك 
اصح العرف الدستوری موجرد داعا وله قو ته وفعالىته . 

دستور ۲۲ فر یر من العام الثامن ( ۱۳ دیسمیر سنه ۱۷۹۹ ) 

تاه ۹ رومیر صوت خسون اشا فط من أعضاء جسن 
ء الضسمائةء على إلغاءحكومة الإدارة وإقامة ثلاثة قناصل مؤقتين مكالما وه : 
« سهیس وبونابرت وروجيه ديكو » » ک) قرروا فی الوقت ذاته تأجل 
جاسات الجلسین‌اللذین استبدل بہمامۇقتا نتان تشر يعیتان عمد ہما بوضع 
القوانين العاجلة » واليحت ف التعدبلات الى رى إدخاما عل دستور 
السنة الثالدة . وتحقيةا للبممة الاخيرة شكلت اللجنتان لمجنتن فرعىتين 
وولتا وجم مما شطر سيز ألذى كان بعتبر إذ ذاك مام فقہاہ القاتورںی 
العام » وعل السياسة والذى زودهما» بعد عحث وتفكير طويلين ,مشروع 
غابة فى التعةيد » إشف عن کر نظری عمق سيره إدراك دقیق 
للحقائق الواقعية » ويعتبر هذا المشروع صرحا فقميا بارعا هدفه المقنع 
تخليد القداعى من أعضاء امو مر فى الك » والقضاء على كابوس الجنرال 
بو نابرت » کل ذلك مع التظاهر باحترام المبادی" الكبرى الى قامت الثورة 
غا افاةا: 

رلا كان سيس قد جعل نقطة الابتداء عنده الكرة القائلة بأن, الثةة 
قنع من أ فل » ما السلطة فإنما تأتى من أعلى » فإنه تيل نظاما للاقتراع 


E 
من ثلاث طبقات بعضما فوق بعض : فن القاعدة كان الناخون ختارون‎ 
من بينہم › على ساس الاقتراع العام » عشرم لتکوین قواتم المدن‎ 
الصغيرة والقرى » م كان أعضاء هذه القواتٌم ختارون بدورم عشرم‎ 
اشکوین قواتٌم الأقالم . وأخيرا كان أعضاء قوم الاقالم تخبون عشر‎ 
عددم أيضا لتتكون منهم القانمة القومية . ولل تك لاعضاء هذه القامة‎ 
القومية صفة النيابة مطلقا » وإما كانوا جرد مرتحن لتولى الو ظائف العامة ء‎ 
وکان يقوم من بينہم عل راس اأدولة شخصية الناخب الا کر ألذى سن‎ 
أعضاء الجا لس التشر يعية و مجلس الدولة والموظفين العموميين الق ومين » ج‎ 
. كان أيضا يعين الحكام الإدارين الحلبين من بين القواتُم الباديةوالإفليية‎ 
وكان الناحب الأعظم نفسه ختار بواسطة جاعة الحافظن » وهى هيثة‎ 
تتألف من مائة عضو بختارون لمدى الحياة» م يعينون فيا بعد بطريق‎ 
التجديد الذانى  ولم يكن للناخب الاعظم أى سلطة فعلية فيا عدا دوره‎ 
الانتخاى > فأذا ما حاول الخر وج على أختصاصه كان خماعة المحافظين عزله‎ 
بامتصاصه داخل صفوفا » وهيئة الحافطين هذه لم تكن تك ألبتة . وما‎ 
. كانت مممنها قاصرة على مراقبة أحترام الدستور‎ 
» أما الحكومة معناها الحقيق » فكانت منظمة بصورة معقدة للغاية‎ 
فالساطة التشريعية كانت تتألف من هيئة قوامما أربعائة عضو » ولكن‎ 
کان بتعین أن تعرض عليما المشروعات إما بواسطة مجلس الدولة ( باس‎ 
. ٩ الحكومة ) الكون من موظفين » وما عن طريق مجلس التربيون‎ 
باس الشعب ) وهو مجلس مكون من أعضاء ينتخبون فى كل مقاطة » آما‎ ( 
. ا السلف لاخلف‎ ~۹ 
١۷۹۹ س اهما" هو أحد مالس الهيئة التشربعية الثلاثة فىعهد القنصلية(دستور‎ ۲ 


وکان پتکون‌اس مالة عضو ويسقط خسم فق كل سنة ؟ ومهم درس مشروعات القوائين 
الى يقدمها مجلس الدولة بأمْر القنصل الأول وإبداء الرأى مجردا »٠ن‏ حق القبول أو الرفض . 


ت 


السلطة التنفيذية فكانت موزعة بن الوزراء ومجلسين للحكرهة أحدههما 
للششون الخارجية والأخر الإدارة الداخلية . 

ؤمن المؤكد أن مثل هذا الااوب لم يكن يسمح ألبتة بإعادة النظام 
فى أمة كانت فى حاجة ماسة إليه »> ولكنه على الافل » كفل التعادل 
بهن بو نایرت الذى دقع إلمنص ب النا خب الاعظم »> وس دع, سلطة هو لاء 
القداعى من أعضاء الو عر » إلى نماية مدتهم » الذين خلدوا إلى ذلك الوقت 
بكافة الوسائل قانونية كانت أو غير قانو نية وهى : « مر سوم الثلثين والقوة 
المسلحة اى كان على رأسما أوجيرو وإلغاء الانتخابات ...»ا » وهذا 
يفسر 'نظر اللجان أشروع سييز بارتياح » ولكن بونابرت كان قل حماسة 
ذا النظام . وإذ كان منصب الناخب الا كير بالنسبة له كانه عمل من 
لا عمل له » فقد دخل فی نراعسافر مع سییس ؛ وکان یستدعی لبه أعضاء 
اللجان و بعد م ناقشات امتدت إحدى عشرة ليلة » أصبع الشروع المشمور 
دستو ر السنة الثامنة » وقد خو لت جور به سدس ال د كتا تور ةو نانرت 

وقد احتفظ بونابرت بنظام سيس الانتخان ‏ قوام ااثقة - وهو 
وسيلة قيمة للافتيات على سيادة الأمة مع التظاهر باحترامما لآن 
الازتخاب المباشر أعيد » وجعلت سن الناخب ۲٢‏ عاما ‏ أب أيضا على 
المجالس الثلاثة ( مجاس الدولة ومجلس التريبون والجلس التشريعى ) وكذلائ. 
جاعة الحافظين بحت اس مجلس الشيوخ » ولكنا جيعا كانت علا لتغير 
كبير » فألغى منصب الناخب الأعفام » ووضعت السلطة التنفيذية » الى 
عدلت من أساسما » فى يد ثلائة قناصل | نفرد وهمم وحده بسلطة ااذ 
القرارات » وقصارى القول أنه أقيمت سلطة تنفيذية جد قو بة قى مواجة. 
شلطة تشر يعية ضعيفة وموزعة . ۰ 

و بذلك كان وضع القوانين نتيجة إجراءات معقدة » فكان حق اقترا حبلا 
افقاصل الأول وحده » وكان مجلس الدولة بترلى عضير مشر عات القوافن. 


-وصياغتما م تحال بعد ذلك إلى مجلس الربيون ( مائة عضو يعينون لمدة 
مس سنو أت ةط مس مم سنو را ) ومممته دأرسة مشروعات القوانين 
ونقدها » وآخيرا كان المشروع يقوم إلى مجلس التشریعی ( ۳٠١‏ عضو 
يعينون لمدة مس سنوات أبضا » ويسرى علہم التجدید النسی ) ومېمتهم 
'التصوبت على مشروعات الةوانين بالرفض أو القبول › بغير مناقشة › بعد 
ماع آقوال مندو نى مجاس الدولة والتربيون » ولم يكن أى واحد من هذه 
انجالس ولد أقتر اع شعی مباشر مجلس الدولة كان يتولى تعيينه القنصل 
الاو ل ؛ ومجلس التر یون وامجاس التشر يمى كان بعين أعضاء هما مجلس الشي وخ 
.من بين الاسماء الواردة فى القانمة القومية » ول سكن لى مہا اختصاصات 
هامة . مجلس الدولة كانت مهمته قاصر ة على ضياغة مشروعات‌القوأنين الى 
يعر ضما القنصل الأول . وكل ماکان لجاس التر بون ‌هو جرد إبداءالرغبات. 
وكان على ية التشر عة ( مجلس الہک کا مى فا بعد ) التصو يت بالقبول 
أو ألرفض دون مناقشة . 
وكانت البيئة التنفيذية » على عكس ذلك » مطلقة الساطة » الى كات 
سب ظوأهرالامورء موزعة بين اة من القناصل يعينون طبةا لاحکام 
الدستور نفسه» لمدةعشر سنوات » حم يعاد انتخام إمعرفة مجاس الشيوخ » 
ولکن سلطة التقر ير كانت للقنصل الأول وحده » ولم يكن لزميلية سوى 
رى استشارى » فكان يدير العلاقات الخارجية » ويعين الوزراء وأعضاء 
ياس الدولة وجيسح الموظفين » وله ساطة عمل الواح »وله وحده حق 
اقترا القوأنن وتوزيح إرادات الدولة وففقاما ألى حدد قأنون الميزأنية 
رقا الإجال فقط » وله حق إصدار أوامر القبض والإحضار فى عالة 
الاس ..٠‏ ل . ول ماکان هذا الدستور من صنع بو برت فقد کان موضوءا 
إيضا من أجل بو نار ت ه 
وة هيئة أخيرة كانت تامب دوراً خاصا ف هذا النظام : ذلك هو 


کو کت 


.مجلس الشيوخ الحافظ ء وكان يضم ماين عضوا معينبن لمدى الحياة عر فة 
القناصل ء م ترك الامر إلى المجلس نفسه فما بعد ء فيعينون بطرق التجديد 
اذاق من بين قامة تضم ثلاثة أماء » يقدم واحدآمنا كل من مجلس التريون 
وا مجلس التشريعى والقنصل الأول على التوالى . ومجلس الشيوخ - إذ كانت 
حيط به هالة من الشرف وتفه المزابا باعتباره ية العليا فى الدولة _ فى 
فظر الدستور» فإنه لم يكن يلحت دورآ ذا أهمية فى المحكومة معناها الحقيق › 
غقد كان م جمة أداة لتعيين القناصل وأعضاء مجلس التريبون واهيئة 
اد وو ا ى اا الود ع ا و 
مطا بمَة لقو أ بن لا حکامه» وکان سب مشر وح سی زس ملجاً الأعضاء الو مر 
#لقداعی . وقد أصاب بونابرت إذ فضل إغراثه ببريق التكرم بدلا من أن 
:جعل من أعذاثه أعداء خطرين على النظام . 

ومام وضح دسبتور العام الثامن عرض على الشعب لاقراره ء ول 
بينخدع الناخبون أيدا مظاهر هالمعقدة » فلحوا من ثنايا هيات العديدةالضعيفة 
شخصية نابليون القوية البأس والشكيمة » وهمذا السيب فإنهم قد اقترعوا فى 
جانبه ( ۳ ملاين « با موافقة» ضد ٠٠۹۳‏ « بالرفض ») ولا كانت الامة 
[الفر نسية قد ملت الفوضى »-فإنما ارتمت فى أحطضان الدكتاتور . 

دستور ٧٩‏ ترميدور من أليبنة الماشرة ( اظ سن ۱۸۰۲ ) 

بعد إعادة الل إلى نصابه.( معاهدة لو نيقيلى وصلح إميان ) بلخت شعبية 
.+ونابرت ذروتما فانتهز تلك الفرصة التعز بزسلطاته » .وذلك بتعديل دستور 
السنة الثامنة » و باستشارة مجلس الشيوخ » استغل هذا سلطة تعبين القناصل 
نى خوله الدستور إياها ؛ فقرر إعادة انتخاب بو نابرت مقدما لمدة عشر 
:سنوات جديدة » عند ناء السنوات العشر الى سبق تعيينه لمدتها » وبذه 
#المكيفية .م مالف نص الدستور » وإن كن روحه ومعناه قد خولفا . 


~~ 


ولا ل کن كل هذا قد آرضى طموح نابليون » فقد انه إلى الشحب 
مبأاشرة » وهوااسلطة الو سسةااعلياء بأن وجه أله فاستفتاء سياس اأسؤال 
شور الآ : 

هل صر بو نایرت قنصلا مدی الیاة؟ ... 

فا جاب الشعب بال مو افقة بأصوات بلغت ۳۵۰۰ ضد ۳۷4 صر ا 
بالرفض فوضح القنصل الاول اأذى اعت ذه الثقةه .معا و نة بعض مستشار به 
الا خصائيين صکا دستور با جدیدا » قصد به أن سکون متمما ومعدلا 
لدستور العام الثامن » وعرضه على مجلس الشيو خالذى أقره دون مناقشة » 
باغلبية ٤۸‏ صو تا ضدم أصوات » وهکذا جل حاعی الدستور مخالفته» 
و إن کان حا أناستفتاء سياسا جدددا قد أقر هذا العمل الدستورى. 
و کح وضعه فم بعد . 

إن قرار جس الشيوخ بتار ۱ر ميدورمنالسنة العاشر ة) غسطس. 
سنة ۱۸۰۲ )أو « دستور العام العاشر » ل يلغ دستور السنة التامنة جلة. 
وأحدة » ولكنه | کت بتعدیل عدد معن من أحکامه.. 

وقد آدخلت عل ألنظام الإ تتخاف. بعض تعديلات سطحية : فقو اتم 
الثقة حلت علا احالس الإنتخابية للجرات والاقسام والمديريات » ولسكن. 
هذه الميئات لر سكن ها إلا جرد حق تقد الاسماء . 

لقد توطد مركز القنصل الأول › فو معبن لمدى حياته . وله حق. 
تعيين خلفه » ون بقترح على مجلس الشيوخ تعيين زملاثه - جااتسعت سلطانه 
أبضا » فصار له حق العفو عن العقوة أو إبدالما بأ خف منهاء وحق‌التصدق 
على معاهدات الصاح والتحالف .. 

ما لس الشيوخ فق فقد الال : ف رل المر شرن » ألين عبن 
أعضاؤه من بيهم بطر يق‌الاستخلاف » يقدمأ حدم القنصل الاول.والثاق. 
تملس التر مون وا ةلت اهيئة النشر ية » وإ ما ضار ثلا ثم يقتر حم القنصل. 


الأول ألذىأآصبح له فوق ذلك حق تعيين‌الشوخ ماشرة » بشرط آلا عاوز 
عدده المائة والعشرين وف مقابل ذلك زيدت ساطات مجلس الشيوخ- الذى 
أصبح أداة فى يد القنصل الأول - إلى حد كبير » فصار فى استطاعته › 
بقرأرات بصدرها » إ کال الدستور وتاظم دسابر المستعمرأات » وحل 
الميثة التشر يعية و مجلس التريبون » ووقف نظام الحلفين ۽ وإعلان عدم 
سر بان الدستور عل بعض المقاطعات . 

وما أظبر مجلس التر بون يعض الميل إل المع ارضة ۽ أنقص عدد أعضائه 
من مائة إلى مسين ؛ وقت إلى أقسام » وصار مجلس لشيو خ حق حل . ما 
عن المجلس التشر يعى » فذذ ذلات الو قت » صار أم دعوته ال(إنعقاد وتأجيل 
جاساته و إطالة دورته متر وكا محض تقدير الكومة » وخاضما أبضا ق 
مجلس الشيوخ فى حله . 

وهكذا أخذ نعم القنصل الأول ف التألق والصعرد » على حين أخذت 
السلطات المنافسة فى التضاؤل والاننكاش » وهى الحركة المزدوجة الى 
قوی توو الام القامن رن غاا ` 

دستور ۸ فلو رال من العام الا عشر ( ۱۸ مأو ۱۸۰٤‏ ) : 


كانت تقوية سلطات بونارت نتيجة طسعية لاستتناف ارب منذ 
عام ۳ ومن جه خر ی کشفت مۇامة « کادودآل » ٩‏ عن ضعف 
النظام الذى يقوم كلية على خصية رجل واحد . واستنادا إلى هذين 
الاعتبارين بذل القنصل الأول جہوده لتحو بل دسکتاتور يته » وهی لمدى 
الحباة » إلى ملكية وراثية . 

وبعد مناقشة داخل مجلس التريبون ( وكأن « كارنو » المعارض الوحيد 


للمشروع و یمن صعہره ار ) کان من الواضح أن ډصدر مجلس الشيوخ 


. ٠۸٠١ ٤ س جورج كادودال : هوأحد المتامرين ضد القنصل الأول › وقد أعدم عام‎ ٩ 


رأيه با مو افقة » دون أن تفر ته المطالبة لنفسه بجع ل عضويته وراثية » وعحق 
اقتراح القوانين . وأعد القنصل الأول إذ ذاك نصا دستوريا جديدا ء 
ھور ألأذى 2 صار -اعك مو أذةة مجلس الشدو عله و الاشتفتاء السياسى 
ألذى آجری حوله- فراأر مجلس الشيو خ تاریخ ۲۸ فلو ر بال من العام الثاف 
سر . 

و عك أن کان نايلىون قنصاا ا لدی الےہاة ودی به إم راطو رأ ( 
وصارت الامراطورية ورانىة ق اشر نة للارشد فالارشد من الذكور ٤‏ 
فان یکن هناك أبن شرعی للامراطور ٤‏ کان له أن عختار اه يالتىى 
من اة [خوته > وهذه القاعدة تاف عامالاختلاف عن التقالءد الملكة 
الد عة ¢ وح لاک وعل کان هناك رعم کل شی ¢ تظاهر رالاؤظة عل اسم 
ألممورية ٤‏ دست انض الادة الأول » بتو ت أجممورية [ءراطور 
بكون لةبه إمبراطور الفرذسيين » . 

ک) ازدآد أيضا خضوع مجلس الشيوخللحكومة » حيث صار للإمبراطور 
من ذلاك الوقت » الق ف تعيين‌الشيوخ مباشرة » ذون قيد على العدد » وكان 
اللامراء الفر نسيون وكبار موظن الإمبراطورية أعضاء فى مجلس الشيوخ 
ك القأنرون « وف ۶ ل ذڙك م انالف خحقوقا وامتیازأت جديدة» 
فاق حامر| لاحر یات ألفر د d‏ وحر وه األمحافة « شكلت فه تان مكن 
التظر [ ليما ف حالة الاعتداء عل هذه الجر بات » . وکن جوز له إلغاء 
العمليات الإ نتخابة الى برى عدم عتما » وكان لكل شيخ أن يبلغ المجلس 
عن جميع القوانين الى لم يتم إقرارها وفقا للإجراءات النصوص علا آو 
الى تستدف إعادة نظام الإقطاع . 

واستردت اه اتشر عة ی منافشة مشروعات الةوأنين ¢ وأن کان 
ذلك مع کشر من الود ٤‏ وعل خلاف ذلك ٤‏ وعد مجلس الترون 


أنشئت ح-كمة عليا إمبراطورية لنظر الجرام انى تقع ضد أمن الدولة أو 
ص الإمبراطور » وما بر تكبه الوظفون من عالفات لواجبات وظائفہم 
وسوء استعال أأسلطة . 

وکانالا جاه العامو احدادا ما ۽ هو ااتزید من‌سلطات بونابرت واهيئات 
الى تخضع له خضو عا تاما » مجلس الشيوخ - وإضعاف الميثات الى تفط 
بظل منالاستقلال » کجاس التریبون . 

وكان من شأن التطبيق العملى للدستور فى عمد الإمبراطورية أن زاد 
ها الاد عل ةو عهى, ااسعن ن ين الإمراظرن اماس 
پزداد ذرعا » فېو لم عد پلتمس نقد مشروعاته حیمن‌جانب‌اافنبین . وهکذا 
آخذ دور مجاس الدولة الذى كان كيرا للغاية فى ظل القنصلية بتضاءل 
شيثا فشيثا » و بدلا من أن بر جع إليه الإهبزاطور » اتجه عو الجاسالخاص 
المحكون من كيار الاعيان » حيث الطاءة أ كبر والموافقة أسرع . 

أما مجلس التر بيون الذى قاد المعارضة - على وجل - فى عبد القنصلية 
فقد خففت من حدته بتقسيمه إلى ثلاثة أجراء . ولكن هذا لم يكن كافيا 
ألبتة » فد آلنى كلية و جب قرار صادرمن مجلس الشیوخ فی ٠۹‏ أغسطس 
سنه ۱۸۰۷ . 

حقيقة أن إعطاء ا مجلس الاشر عى حت مناقشة مشروعات القوانين قد 
جرد مجاس النردون من كل فائدة »> إلا أن المجاس التشر س ذاته أخذ 
بتو اری رودا ق غياھهي العدم . وقد قال نابلدون عن هذا مجلس عدا 
تیبودو : د نه ل بعد ف الإم کان جعله ساس قیادا » وقد بر بقوله حیث ن 
يعد تمل أية معارضة » ممتبرا الذين يصوتون ضد «شروعاته كانم 
عصابة من العصاة المتمردين » ومع ذاك فقد كانوا قليلى العدد : عشرة على 
الا کژۓ > باستناء ظروف جد نادرة » وة خاصة عام ۹ يث 


بلغ عدد المعارضبن ق ٥سر‏ وع قأنون العفو باث مائة صوت ٤‏ ولتلاف 


— Ye. — 


مثل هذه الحوادث » قات دعوة الجاس التشر بعى إلى الانعقاد شيا فشيما » 
قو لم بحتمع سوی شهرین عام ۱۸۰۸ وشهر و نصف عای ۱۸۰۹ و ۱۸۱۰ 
ولم یزد اجتاعه عن شہر واحد إلا قلیلا عام ٩۸١١‏ › ولم بحتمع مطلقا 
عام ۲ .° 

أما مجلس الشي وخ نفسه » وهو الذى ل سكن شى جانب استقلاله مح 
ذلك » فقد غاص ف لجة من الجود » مكتفيا بتلق العطابا الإمبراطورية 
الى جزل ف شكل هبات شخصية تبذل لاسلس أعضاثه قادا ؛ وهى العطابا 
الى كان يطلق علما عبارة : « هبات أعضاء مجلس الشيوخ » . 

وعلى ذلك فقد كان الإمبراطور بنفرد بالسلطة وحده فى مواجمة 
هيات الدولة الكبرى المشلولة الحركة والطيعة » وقد أحل نفسه مكانما 
دون أهتام بعد مشرعية هذهالتصرفات » وأخذ يشرع باستمرار عن‌طريق 
االمراسي > حى فى الشئون الى عحظر عليه الدستور فما ذلك صراحة › وقد 
1 عض مجلس الشيوخ - وهو حا الدستور - عينيهعن ذلك تارك له حرية 
العمل » وقد أصابت هذه المبات الضمار بسنة من النوم . 

ولم برفع هذا المجلس عقیر ته [لاعام ٤‏ ۱ 1۸ › عت حابة جیوش‌الاحتلال 
الأجنى » جرؤ على التطاول على الإمبراطور الحطم تطاول الجبان!على من 
1 بعد خشى بأسه وسلاطانة مقررا فى وثقة قاط نابلیون استنکار جمیح 
آنواع الخالفات القانو نة ای تہ تر عایہا خلال آحد عڈر عاماء وکان عل 
هذا مخالفة إضافية ما دام أن الدستور ل خوله سلطة تقرير هذا السقوط . 

وكانت هذه الصورة الوضيعة » خانمة حةة من تار عخناالدستورى › 
وبسقوط الديكتاتورءة الإمبراطورية أخذت فرذسا تسير فى نفس الجر بة. 


الى قاد تا زلا . 


االحقبة الثوية الثانية.( ۱۸۷١١ ۱۸۱٩‏ ) 


إن مجر د نظرة يسرطة _ اد سطحرة. - عل الفترة من e ۲۸۷۰-۱۸۱٤‏ 
E‏ لإظہار “ماما البارزة : وهى محا كاة الفترة السابقة » وهذه الحا كاو 
الست عا كاة عارضة عن غيرةصد ءو لکنا عل الكس : تقلید إرأدیعن 
.بينة » فقد حاؤل لويس الشامن عشر بعث مظاهر عصر الملكية القد عة 
بومبانہا » کا سعی شارل العاشرف استعادة ج وهر ها ,و معانما »ذلا جعلت 
امور ية للثانبة هما إعادة سنن الاسلاف العظام » وأخيرااستغل نابليون 
#الثالت ذ کر ی:نابلدورن الاو ل . ومع ذلك فل يود هذا التة ليد بصفة عامة. 
:لال لیالتدھورفانهنظر الضعف الإ مان لدی جماھیر الشعب ءل یکن تکریس 

شارل العاشر إلا ضر با من السخرية » ول تلق أفلكار .« لامارتين » من 
#القبول لدی ام ماهير ماصادفته راء دانتون من الرولج» ولیکن.«فیکتور 
هوجو »خطئا حينا لقب .نا بليورن اثالث با خف الصغير النابليون الكبير . 

و مع :ذلك فان التاريخ لا یعید.نقسه عاما.. فان نظم الدة من ۲۸۱٤‏ _— 
- ۷ تتمیز ببعض “عات الاصالة ذا ماقو رنب .بنظائر ها من الفترةالسابقةء 
.وتبدو غة ذلك بوجه حاص فيا ,يتعلق بالملكيات المقيدة ( الملكية العاثدة 
«وملكية يوليو ) الى ستدخل فى فرنسا نوعا من الح-كومة لم يكن معروفا 

من قبل » ذلك هو النظام'البر لان ».وإلى العرف الدستورى برجع الفضل 
:ى هذا الابتكار أ كش من النصوص الدستورية . 

.)0( الملكيات المقدة: 

هذه الفترة بقابلما دستوران كبيران : العهد الدستورى لسنة ٧۸۲4‏ ء 
روالعبد الدستتورى لسنة ۱۸۳٠‏ » وهذان العم دان بينم مار غمذلك-.اختلاف 


کبیر » ولکى تكون فكرتنا تامة عن الموضوع » جب ألا نى مع ذلك 
أن أولمما سبقه دستور صوت عليه مجلس شيوخ الإمبراظورية » ولكنه 
م ينفذ مطلقا واستعيض عنه موقت »> بعد عودة نابليون من جزيرةة لبا » 
بدستور جددد می «٠:‏ الحهد الإضاف إدساتبر الإامبرأطورة ». وهو ألذى 
ظل نافذأ و نومافةط . 

دستورمجلس الشيوخ ف ١۱[بريلسنة‏ 4 : 


Ee 9‏ س الشيوخ مطلقا بإعلان سقو E‏ > ولكىلە 
أعاد الملكة وأدعی لاقسه حق وضع دستور غا » وجب التسل مح ذلا 
بان هذا آلدور کان دستورا ع الصباغة إلى حد كير » وكان عمل 
فى طياته حلا موفقا للہشا كل السياسية الى كانت تبدو عورصة ومستعصية 
الحل » والى كانت مثار الجدل ف فرنسا إذ ذاك . 

وقد نظم الدستور الذى وضعه مجاس الشيوخ ملكية معتدلة تختلف 
کثیرا عن ل عام ۱۷۱۹ EAE‏ شا بالكىة البرلانة 
الإنجلىزة . 

فا ملك الذى استدعته الامة عحض إرادتها ء كانت له السلطة التنفيذية 
مع حق اقتراح القوانين والتصديق عايما ( ومعنى ذلك آنه کان له أن يرفض 
تطبيققانو ن آقر ه الجلسان) وكان له أن عختار وزراءه من ين أعضاء البرلانء 
لا أن جميع توقيعاته فى شثون الدولة كان جب - لنفاذها .أن يوقع عاييا 
الوزراء الختصون . 

وفى موأجته يقوم مجلسان بالسلطة التشر يعية : مجلس الشيوخ الذى 
يعين الملا أعضاءه غير القابلين للعزل » وعضويتهم ورائية » وامجلس 
التشر عى الذى تنتخبه الامة . 

وقي تعاون وثيق بين الساطة التنفيذية والسلطة التشر يعية على ساس 


کا 


اشٹرا كما فى وضع القوانين » واختيار الوزراء من بين أعضاء الجلسين » 
و حق اللات ف تاجيل جاہ۔أات مجلس اتشر یی وف حله »ولاشك ف 
أن هذا النظام كار ما يزال بنةصه ال جزء الجوهرى فى النظام الر لاق »› 
و نعنى به مسو لية الوزراء السياسية آمام الجلسين : « أى وجوب استقالتهم 
عند سحب الثقة منهم » وإذا لم يكن هذا النظام صورة كاملة من النظام 
البر اى الاعلمىزى فقد کان عل الاقل صورة مشامة له إلى حد کمبر 

على أن هذا الدستور الحكي ل بث أية حاسة على الإطلاق . حقيقة 
إن واضعيه وقعوا فى الحطا بتضمينه بعض أحكام تشف عن أنانبة ظاهرة: 
جميع أعضاء الجلس التشر يمى ومجلس الشيوخ بحب أن يبقوا فى وظافم 
وحتفظوا بر تباتم و زايا عضوية الشيوخ » وقد استطاع الملكيون فى 
ممارة فائقة ‏ وهم الذين لم يكونوا برغبون فى الملكة لبر لانية - إبران 
مساوى” هذه التدابير » عا جعل الشعب عقت هذا الدستور أشد القت › 
وقد استعده لويس الثامن عشر » ف غير عناد » عند عودته إلى فرنسا » 
وذلك ف تر ګه فى «سان أوان ) ۲ مابوسنة ۱۸۱4 (- وا کت 
المبادى” الى تضمنها ذلك الدستور تسودها روح -الحكمة ۽ فل يكن فى 
سخ شی ااا ی ی ا ےه و ان کل ما اسا ایر 
سنه ۱۸۱ . 

عېد ٤‏ ونیو سنه ۱۸۱4 : 

هذا الدستور الذى وضعته لنة عنبا اللاك عند عودته إلى باريس > 
تميز باختلافين ج وهر ين عن دستور مجلس الشيوخ > احدهما کل 
هو اتہاء وظيغة مجاس شيو خالإمبراطورية » ومجلسما التشريمى » وثانما 
نظر ی » وهر اعتناق مذھب سیاسی ختلفعن اد" الملدكة و ألدستور» 
فکان مجلس الشيوخ وتر الا-كa‏ قد استدعتا الامة »> والدستور وع 


من الق و اعد يفر ض مثلو ا الشعب على اللائ احترامما » وطبيعة الدستور أنه 
عقد بین الاك والامة . أما عہد سنه ع ۱۸ فكان عل خلاف ذلك › رى 
أن الملكة قامة لذاتما » مستقلة ع الامة عحض شرعيتبا الذاتية » وأن 
٣لدستور‏ منحة تفضل ہا الملا عحض إرادته عل الامة > ماحم ا بعض 
الجر بات والضيانات » ومن هناجاء ا « عبد » ألذى بذكرنا بصكوك 
#لتحرير الى كانت من فى القرون الوسطى لبعض المدن الكبيرة 

وتعرض دبباجة الدستور ذات الاأسلوب العتيق هذا المبدا » وتصل 
ما بین عہدی « لويس السادس عشر » و ہ لوی الثامن عشر » › فی رآى هذا 
#لاخيرالذى كان يعتبر تاريخ العمد السنة ˆ التاسعة عشرة من حكه » ملغيا 
الثورة والإمبراطورية بجرة ق واحدة - أو على الاقل تظاهر بذلك إرضاء 
لمرغبات الحيطيين به من المهاجرين الذين عادو بعو ته » ولكن الداجة 
أقامت » ف الواقع »وزنا للحقائق!الوقعة فكفلت فى حكه أفضل ماحققتة 

الثورة من مكاسب : «المساواه اء القأنون » اللرية الفردية » حرية 

االصحافة » الحرية الدينية » احترام الما-كية - وبصفة خاصةآموالالامة - 
وما ذلك کله [لا إعلان للحقوق لم پقترن بہذا الإسے . 

ول یکن تنظے السلطات ختلف اختلافا کبیراعنه فی دستور مجلس 
الشيوخ » فالملائ - وهو رتيس‌الساطة التنفيذية -صار له حق تعبين‌ا لمو ظفينء 
وعلى الأخص الوزراء الذين»-كن اختيارم من بين أعضاء الجلسين ۽ حيث 
كان هناك مجلسان : مجاس الاعيانالذى يعين الماك أعضاءه» إما لمدى المحياةء 
أو بصورة ورأثية . ومجلس نواب المقاطعات » ومدة نبابته مس سنوات» 
واشترط ف الناخب نصاب مالى معين» وأن تكون سنه ۳٠‏ سنة» وألايقل 
ما يدفعه من الضرائب عن ۳٠١‏ فر نك » وسن ال منتخب ٠١‏ سنة ي وما يدفعه 
من الضرأثب ٠٠٠١‏ فرنك عل الاقل 

وھ کذا کان الانتخاب المقید من آ کر خصائص دستور ۸۱٤‏ »> 


و۷ — 


فکان عدد النا حن يقل عن مائة الف ټاخب > کا کان عدد من تتوافر 
فبہم شروط العضوية يناهز ٠١‏ ألفا »ا عيف قانون الإنتخاب الصادر 
ف ۲۹ ونيو سنة ٠۸۲١‏ - قانون التصوبت المزدوج المشهور - أ كش 
من ذلك › من الطابع الد عوقراطى لادستور بس احه لذوى النفوذ من 
الناخبين بالتصو یت تبن . وممما بلغت درجة تقييد هذا التصويت فإنه بی 
حقيقيا عل الاقل » حیت کان رغم كل شى“ » خطوة إلى الامام بالقياس 
لإلى شبه الإنتخابات الى جرت فى عد الديكتاتورية الإمبراطورية . 
وكان النزوع إلىالنظام البر لانن هوالطابع الاساسى ل المد الدستورى» 
فدلا من أن ت-كرن ‏ السلطتان التنفذية والتشر يعية - كلاهما معزل عن 
الأاخرى فإ جما على خلاى ذلك » علتا بالتعاون فا بينهما . وكان الك 
يشارك ف وضع ااقوانين » باقتراح| والتصديق عا > وکان کہا عن 
طر بق الأ راځ الى تضمن تنفیذها » وكان ختار وزراءه من بين أعضاء 
المجلسين الاذين مم حق حضور جاساتمما والتسكار فا > وكان له أخيرا 
دعوة الميمة التشر بعية إلى الانعقاد» ومد درر س وحلما . أما مسو لية 
الوزراء السياسية أمام الجاسين - وهى السمة الأساسية للنظام البر لای 
غل ينص عاما صراحة فى المد الدستورى » صحيح أن المادة ٠۳‏ تقرر ن 
« الوزراء مسثولون » ولكن دون عيين ال جمة الى م مستولون أمامما کا 
أن المادة ٠٠‏ اقتصرت على تنظ المسثولية ال جنائية الى نحرك عن طريق 
#تهام الوزراء بواسطة مجاس ٠‏ النواب أمام مجلس الاعيان . 
واسكن إذا لم يكن المد الد ستورى قد رتب الاظام الرلانق بالامم 
ص راحة » فأن العرف الد ےترری قد اجه إلى [لاخذ به ګت تابر الاك 
عا ی و ی اام عقر عق اجار ال ای كرا ظا : 
و لذا عل عل تق ال واعد اى کڪ ق ال:ظام ارلا قط۔ہقا گوہا 


اخ تاره وزراأء حا رن PH‏ اجان ٤‏ وأن کان مأ لاژك فہه أن انتةاء ”ق 


الاستجواب لم يسمح للمجلسين بإظبار شعورهما نحو سياسة الوزارة » 
وللكن بءض الاساليب الممتوية قامت مقام حق الاستجواب : أوهما 
الصو بت ءل الرد دل خط اب اعرش الذى كان جيب به البرلان سنويا 
على هذا الخطاب » ثم إعداد التقارير عن العراأض الى کان الافراد يشكون 
فما ويستنكر ون وجوه سوء استعالالسلطة أويطالبون بضر وب الإصلاح. 
وأخيرا منأاقشة الممرادة آیتدأء من عام ۷ ٥+‏ حیث ”مح الأخذ يقأعدة 
التخصيص بتمحيص أعمال الإدارة .. 

ولقدحد«شارل العاشر »اة مناندفاع فر ندا عو النظام البر لاف . ومن 
المؤكد أن اختيار وزارة«بو لينياك»اانى كان عداء جلد ين ها واخاء ل يكن 
اتا كا لنصوص الدستور » والكنه أو أل على أنه دلدل حول ختلفعن 
الاه الذى كان ساثدا إلى ذلك الوقت . ولكن ثورة عام ١‏ قضت. 
على هذا ل عأما » مجددة - على عكس ذلا _ التق ليد ابر لاف الحدیث. 
الذی بد أه لوس الثامن عشر . 

اعد الإضاف لدساتير الإءبراطورة ) ٣‏ أبريل سنة 6 ): 


جب أن فقول ا ف إشارة ا عض کلہات عن هذا العمل 
قصیر الامد الذى وره تار نا الدستوری عن جک الماية بوم‌الأغریب الشأن .. 

فعند وصول نابلیون إلى باريس بختة فى انقضاض النسر » كان يتعين 
عليه أن عظى بتأبيد الرأى العام الذى كان مترددا فى اتجاهانه . وقد حاول 
كسبه بظموره مظہر ملك حر اانزعة » وقد شه د بنجامان کونستان » 
د«أتيلاء و « وجنكير خان » واصما بذلا مقدما العبيد الارقاءالذين سمحت 
لهم وضاعة نفوسمم بأالعودة عت نير عبودته الرهيب . واستدعی 
الامبر اطور ااه ھ_ذا ال ع القدے » اذى سر عان ما تناس سوءاته عندما 
عد إليه هة وضح دستور . و بعد سلسلة من المقابلات والماحثات مع 


نابليون آم « بنجاما نكو نستان »إعداد المد الإضافلدساتير الإمبراطورية . 

و مده اأتسمية حاو لوا اق انض ادد بالنصرص السا بقة إلخاصة 
بالعمد الإمبراطورى : وتدلالديباجة على ماكافته من‌عناء فى تصيد الاسباب 
ا ر هذه اأصلة . 

ول الامر کا مجر د تلعب الالفاظ ٠‏ أذ اراقع أردي المد 
الإضافی أ کثر شا بال دالدستوریلعامء ۸ منهبالدساتيرالإمبراطو رة › 
غموصك لبس طابعا دعقراطيا باقتباس مبدأً الاقتراع العام ( الذى بلطف 
منه مح ذلك أن ناخى القاعدة بعينون ادى الحاة هيات الناخمين فالاقسام 
والمرا كر والاقالم من بين أبرز وأم الشخصيات » وهذه اهيثات هى الى 
تختار النواب أو الممثلين . ولم كن العمد الإضاف أوفر نصيبا من عمد 
سنة ۸٠٤‏ فى ديد مسثولية الوزراء أمام الجلسبن » وإن كان قد أقام 
نظاما من التعاون بين السلطات يقس الطريق آمام النظام البر اى . 

و وول اسا سیاسی کان وزد المتنعبن سه کا (۵ بلح علد 
الموأفقن رى Vee“‏ صو تا وومل ( دخل لحد الإضاف دۆر التنضذ 
اول دوفو سيك 1A10°‏ ° وف غداة واترلو « ذل الان قصاری جہدھما 
ی خلق شد أأصعو بات ف وجەالامىراطور ¢ وھا نشد غر بمنظر ¢ فان 
FI‏ ۾ ۵ے اجہرری المتطرف ٤‏ وتو سل ای الامبراطور للتخأصضص 
رل اناسىن ٤‏ بنا آڪنی دیکتاتور « برومپر » مام ما وتنازل ف ۲۲ 
دو يو سنه A10‏ ( 

وقد حاول مجاسس النواب أن يعيد مثيل مناورة مجلس الشيوخ عام 
قبل اعتلائه العرش ثانية » ولكلنه لم وستطع إنمام فصول هذه الحيلة ء 
ہش سار عت حفنه من الجنود کت مر ة أ حد القواد الملكيين ف A‏ ولو 
ل احتلال صالة السات ك واس عت عو ده الك مجر د إعأدة طسق 


کا 
اعرد الدستورى اعام A14‏ 

:۱۸۳۰ اغسطسسنة‎ ١ ٤ عرد‎ 

اقد تام الشعب بشورة سنة ٠۸۳١‏ لقلب اأ لكية » وقد أذهله وجود 
ملكة جد مدة تختاف عن اود مه بشخص الملك أ كثر من احختلامما عا 
ف النظم إذ أن عد سن ۹۸۳۰ بکاد بكون صورة حرفة من دسثور 
سنة ۱۸٠١‏ وأوجه الاختلاف دما هى ف التفاصيل داتماء وكان الامر 
مجرد تغبير للاسرة أ كث منه تغريرا فى الزظام . 

وكان أه ما استحدث فى الناحية النظرية هو المفموم الجديد لاملكية 
الدستورية حیث دحم 4 نظام عام ۱۷۹۱ و مجلس شیو جح سنه ۱۸۱6 . 
فالدستور» وضعته المحبة وقبله الملك الذىصار لةه « ملكالفر نسيين » »ڳا كان 
لويس السادس‌عشر› عام ۱ ودا استردمہداً سبادةالامة مکا نتهالامىة . 

ولكن التبجيل والتعظم االذين قوبل مها ظلا أمرامثالا عضا ؛ 
لتنا كنا بعيدين عن الاقتراع العام : واقتصر الامر على إلغاء التصويت 
المردوج » وعلى خفض النصاب المالى من ٣٠١‏ إلى ٠٠١‏ فرنك للناخب 
٠٠١ (‏ فرنك فقط لاحاب الكفايات : أعضاء ومراسلى الجمع ... اخ ... 
آرباب‌المعاشات من‌الضباط ) ومن ٠٠٠١‏ إلى ٠.١‏ فرنك لمن جوزأنتخامم . 
ورغ هذه الإصلاحات ۽ فإن عدد الناخبین ل يزد على ماتى آلف تأخب من 
ن عدد السكان اليالع ٠‏ مليون لسمة . 

أما نواحى التجديد الأخرى فل تكن تعنى سوى تفصيلات جد ثانوية : 
فا لٹ المأدة ٤‏ من عہد ۱۸۱٤‏ ای کانت جز للك اعخاذ تدابر للبو لس 
والأمن مو جبأوامر ها قوة القانون _ وهى النى أدت إلى الو رة _ فصار 
الماك مذذ ذلك الوقت يشرك معه الجلسين فى حق اقترأح القوانين . ولم يعد 
جوز تعن أعضاء مجلس الاعيان إلا دة حياتہم > وعلى أن يسكونوامن 


بين آفراد طبقات اجتاعية معينة فقط ( النواب والسفراء وأعضاء ابحم 
وكبار رجال القضاء والموظفين ورجال الصناءة وأححاب البنوك ) وفقدت 
الكاثو ليكة صفتها كبديانة رسمية لادولة ...ال . 

وإذا م يکن صوص دستور سنه ۱۸۳۰ کبیر ا همية » فإن قط ةما 
العملى جاء على العكس » على أعظم جانب من الاهمية ف تاريخ فر فا 
الدستورى » حيث كان هذا التطبيق عت أول اقتباس كامل لانظام البر لاق 
ف قوأنينها » والعرف الدستورى الذى تفرع على الدستور هو الذى جب 
إذن أن یس تر عی ااا | کار من الدستةز فة : 
عا لا شك فيه أن الملكة العائدة بدأت فى تطبيق النظام البر لمان » و « لويس 
السادس عشرء» نفسه قد أخذ بطرف من هذا الذظام دون آن يفطن إل ذلا » 
عندما أقال وزراء الجيروند لما صوت الجلس ضدم مول الاس 1 
يكن يعدو إذ ذاك بعض الحاو لات الاو لية . وحتى نظام الملكة العائدةكان 
ما يزال ونقصه بعض خصائص النظام البر لما التقليدى : فل يكن الجلسان 
يباشران حق الاستجواب » ولم يكن الوزراء يؤلفون هيئة متجانسة ۽ هى 
الوزارة » برياسة زعم ۽ هو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الأول . ول 
تكن الا حراب السياسية - وهى الضرؤرة' اسير النظام - قد تم تأليفما على 
عوسوى . ومسو لية الوزراء السياسية أمام الجالس لم تكن تعتبر كقاعدة. 
استقرت بصفة تائية . وأخيرا فإن رئيس الدولة كان يعقوم بدور هام 
للغابة ف سماسة البلاد بتوازن مح دور الجالس . 

وقدكانمن شأن ملكة ډو لدو سد معظم أو جه النقص هذه .فالا حزاب. 
انتظمت » والوزارة جانست › وتا كدت مطه رئيس ,الوزراء » وتطور. 
استمال حق الاستجواب » ول تعد هناك صعوبات فيا يتعاق مسئولة 
الوزارة السياسية إذاء صمت الدستور عا : فقد أسقطت الجالس الوزارة 
خمس أوست مرات نتيجة الاقتراع بعدم النقة بها . 


إلا أنه مع ذلك بقيت هناك ظاهرتان لا تتفقان مع النظام البر لان 
معناه الدقيق » فأولا كان دور للك الشخصى ما بزال كبيرا للغاية » وقد 
انتحل لويس فبلبب»لنفسه عبارة « جبزو » « لس العرش مقعداشاغرا»› 
-ولكن النظام ابرلا الخالص »إا تصدق عليه كش من ذلك عبارة 
« تيير » : « املك ملك ولا عك.ولاشك فی أن ک نة عبارۃہ تییںے کانت ھی 
:الراجحة فىبداية مكية يولية ولكن ما كادت تثبت دعام النظام حى أخذ 
املك يسنهدى بعبارةء جبزو » » وكان الملك هو الذی ك صا خافوزأرة 
-جبزو طو يلة العمد » وقد لقب بوصف د أورلياى » هذا الطراز الخاص من 
النظام البر لان الذى كان دور رئيس الدولة فيه قوة موأزنة لدور انجس . 
وة طابع ثان لظام لويس فايب بقلل من صبغته البرلمانية ؛ ذلك 
هو التوسم فى نظام النواب الموظفين » الذى مكن السلطة التنفيذية ممن 
مارسة ضغط مشوب بسوء استعال السلطة على أعضاء الجلس » فل يكن 
عدم لجع بين صفة النيابة عن الامة والوظيغة العامة قا ما إذ ذاك » وهو 
.ما استغلته الحكومة لإغراء عدد كبير من النواب بسحر المنصب الذى 
تم ف مرا کر التابعمن والمرءوسبن بالنسبة للوزراء . وقد استخدم جيزو 
هذه الطربقة على نطاق واسع ؛ فكان فى الجلس أ كث من مائة وخمسين 
ناثبا من الموظقين الذين كان يراقب إعطاء أصواتہم بطر يقة دقيقة . 
وظلتالمطالبة بإلخاء نظام اانواب الم وظفين » إل جانب خفض النصاب 
:الانتخاف من ۲١١‏ إلى ٠١١‏ فر نك »سنين‌طو يلة »أداةتستغام اا < زاب المعارضة 
لباوغ أغراضما - ولمأرفض « لويس فیلیب » و « جبزو » - سيب إصرارههما 
على سياسة الود - هذبن الإصلاحين - وها مثابة المسكن لسخط الشعب - 
١أدى‏ رفضمما إلى انفجار الثورة الى أدت إلى خلع الك وقيام الجمورية . 
EE‏ الجممورية ال لثانة 


TT.‏ ررةعام WT‏ ذورة الطقةاو سط › أماثورة عام ۸ کا نت 


أولى ثورات الظبقه العاملة مى عامة الشعب » ورغم هذا الطابع الجديد 
«فقّد عملى عخاصة عل الاحتفاظ مظاهر نظام عام ۱A۹‏ : فكان هناك أو لا 
جعية تأسيسيه أعقبتا جمعيه تشريعية » ولم یکن فرق بین الثور تین سوى 
عد الإرهاب ء٠‏ وقد صدر. مر سوم بإعاء « لامر تين » » أتخذ و جبه تديير 
حكي بإلغاء عقوبة الإعدام فى المسائل السياسية . 

النظام المؤقت للجممو ره : 


إسقوط لويس فيليب » تلفت حكومة وقتة كان هما الأول دعوة 
جمعية تأسيسية انتخبت على أساسالاقتراع العام المباشر ( سسوم ه مارس 
ALA Aw.‏ ( . ویعتبر هذا النص حدثا هاما ف تار عخنا الدستورى » إذ أن 
الاقتراع العام الذى استحدت لاول مرة فى صورته الماشرة مطلاقا من كل 
قید» ل پتخلف بعد ذلك من قانوننا . 

وف انتظار انعقاد الجعبة التأسيسة انفر دت الحكومة المؤقتة يشون 
اک »رکز ة یع اللطات فى يدها » فتياً ها بذلك دكتاتورىة حقيقة 
.من حیت واقع الاس . 

وقد زالت هذه الحكومة حي| انحقدت ال جمعية التأسيسية الى آخذت 
بيدها السلطة التشر عة » وأسندت السلطة التنفيذية إلى نة انتخا هى 
نفسما على غراراللجنة الىعينما ا مجلس التشر عى غداة ٠١‏ أغسطس »ولكن 
هذه اللجنة كانت مؤلفة فى الحقيقة من أءضاء الحكومة المؤقتة القدعة › 
فما عدا اثنین من الإشترا کیین ( لويس بلان ».و آلبیر ) وکان الام تطہیرا 
کشر منه انتخانا . 

ولا وقعت الفان الشعسة فى شمر ونيو » ألفت ال جمعية التأسيسبة 
اللجنة التنفيذية » وعدت بسكل سلطاتها إلى الجرال « كلافينياك » وماأن 
هح آلاضطر:اب حی تو طدا یرال ف منصبه انی م شخل عنه إلا ف نوشر»ء 


A =‏ س 


بعد انتخاب رئيس الجمورية المنصوص عليه فل اادستود » ولم يكن 
الجمعية طبلة هذه المدة سوى دور قليل الاهمية . 

وهكذا تعاقیت فى أقل من ستَة شور »› وقبل إمسکان تطبق دستور. 
ڪيج منتظم اة نظم مو قتة عختافة هى : و دک الأجذة ا 
الجمعية » وديسكتاتورية الفرد» . 

دستور £ نویر سن ٩۸6۸‏ : 

عبنت الجمعية التا سيسية ف ۱۷ و ۱۸ ماو جنة من مانة عشر عضول 
مم متها وضح مشروع الك ستون »> و بعل أن کته مکا تہ ب امع dd‏ ۹ ك ل 
اللجنة الى تداو لت فيه من جديد لمدة شهرين » ولم يعرض ألمشروع الها 
عل الجمعية إلا فى ۳١‏ أغسطس . و بعد مناقشة دامت ومين آخذ ف الصو ى 
عليه مادة مادة . ولما مت هذه الممة فى ٠١‏ أ كتوبر سمح ذلك بإعادة اللص. 
الذى م التصويت عليه للجنة مرة ثانية ؛ لاقترأاح ما تراه ضروررا من 
التعديلات النهائة » م عرض الدستور على الجمعية من جديد فى أول. 
نو هبر » فأقر ته نہائيا بعد مناقشة استغرقت أربعة آيام » . وه کذا ری آن. 
صباغة دستور سنة ۸4۸ ةد ظفرت بعناية خاصة » وكانت مناه العمل 
الى سادت وضعه أسمى بكثير من الاساليب الى اتبعما الجاس فى عبد 
اكورة الاول: 

ولاك ظعا قان واضحی دستور سنه ۸٤۸‏ قد استلموامبادی" 
الثورة الأوليعل عو واضح > فمو بۇ کد سادق الاهة › وینادی بار بت 
والمساواة والإخاء » وينظم الد عوقراطية » واسكن فلسفته السياسة أبعد. 
عن المذهب الفر دی من دستور ۱۷۸۹ ؛ فو يسل بو جود حقوق‌زواجبات. 
أسبق وأسمى من ألقوانين الوضعية » ويجعل هدف الجممورية كفالة توزيم. 
ا کٹ انطباقا عل الہ لعدالة لا عباء امجتمع ومنافعه » ويلك فى عداد حقو ف 


الإنسان حق الحصول على عمل والمساعدة . وأخيرافإنه يعرف العلاقات 
الاجتاعية تعر يفا بحا على النحو التالى : 

«هناك واجبات تضع النزامات متقابلة على عاتق المواطنين كو أجمورية» 
وعلى عاتق الممورية عو المواطنين » وهكذا تضمن دستور سنة 1۸4۸ 
نزعة تضامنية ومسيحية ( فديباجته تذ كر اس د الله » مباشرة » ما الدساتير 
الثورىة فكأ نت تکام بطر يقة غير مباشرة عن « الىكائن الاعظم » » وعد 
سنة ٠۸٠٤‏ عن « العناية الإلهية ء ) . وكشيرا ما كانت أفكار عام ٠۸٤۸‏ 
موضح توک . والواقع آنه لم ركن ينقص‌هذه الافکار سوى الرجالالا كفاء 
ااذين عسنون قطبقما » والميعات السياسية الكفيلة شيل هذا التطبيق . 

أما من الناحية العملية فقد وقع الدستور من جديد فى خط نظام المجلس 
الواحد والفصل المطلق بن السلطات : وفقا للتقليد الذى استنته الثورة 
الكبرى . فوضعت السلطة التشر بعة ف بد مجاس وأحد مؤلف من ۷٠١‏ 
عضوا ‏ أنتخب بطري الاقتراع المباشر . وكانت السلطة التنفيذية ف بد 
رئيس لاجمورية ينتخبه الشعب بالطريق المياشر أيضا » ويكون مسولا 
أمامه . وقد رفضت المعية التأسيسية ‏ على التعاقب - التعديلات الى 
اقتر حا «دو فر جبیه»و «هوران» بثظام الجلسین » واقتراح« جر بء انتخاب 
الر ئيس بو اسطة ا لحاس التشريعى » فأقامت بذاك ساطتين متكافنتين ومتنافستين 
دون أن تزودهما بأبة وسيلة حل ماق جم نما من منازعات > فل یکن 
للرئيس حق حل امجلس » ولابجوز للمجلس عزل الرئيس . 

إلا آنه جب ملاحظة آن الوزراء كان جوز اختيارم من بين أعضاء 
امجالس » وبذلك ظل الطريق مفتوحا أمام نوع من النظام البر لاق » وفضلا 
عن ذلك فإن الوزراء أنفسمم حاولوا السير فى ه-ذا الطريق ؛ فاستقالت 
وزأرة «أوديلون بارو» عقب حل الجعية التأسيسة وابتداء اه ثةالنشر عة 


فى مباشرة عملما »> وذلك لتفسح ذه بالا التعبير عن إرادتم ا فى سلوك 


ج ا تت 


خطة الوزارة البر ل مانية ءا درجت وزارة « بارو » الجديدة على التداول فى 
غير حضور رئيس المموربة ( لويس نابليوت )وف هيئة مجلس وزارة 
En Conseil de Calinet‏ 

ولكن الرئيس ل حتمل هذه المناورات مطلقا » ولما عزل وزارة 
« وديلو نارو ۾ أحل مکانہا رجالا من الخلصن له › مؤکدا بذلا إرادته ف 
اتنهاح سياسة شخصية » ومع ذلك فقد حاول الد سور إضعاف الرئيس 
لساب الجلس بتو سح ساطات أحدهما وضييق سلطات الأخر . ول بد 
انتخاب الر ئيس بواسطة الشعب ف القضاء على توق الجاس ف م كز ه 
القانو ف على الرئيس» ولا فى إعادة التوازن لصالحه“ء وإن كانت تتمثل 
فه سيادة الامة الى كانت على العكس - موزعة بين أعت اء المجلس 
السع اة وا مسين . 

ومثل هذا النظام کان من شأنه أن دی حت لى انقلاب أ کش من 
نظام حكومة الإدارة أو دستور سنة ٠۷١١‏ » وقد اتتهى الاس إلى تلك 
النتىجة فعلا » ولاس بعد أن انتخب الشیعب « اأبرنس لويس نابليورن 
بونابرت»- ابن آخ نابليون بو نابرت - رتيسا للجممورية » الذى كانت تسيطر 
عله فكرة واحدة» هى تقارد عمه ء فلہا جر النزاع بيه وين الجلس "حول 
احخال إعادة اتتخابه ( إذ ما کار الذستور ينص على عدم جواز إعادة 
انتخابه » فإنه أراد تعديله ) ل يتردد مطلةا فى الاستعانة ٴبالةوة لتحقيق 
أغراضه . 

ج الديكتاتورىة الإميراطورية واعلا ما )۱۸۷١—٠۸٥۲(‏ : 


إن موم ۲ دیسمیں سنة ۱۸٥۲‏ یشبه ۱۸ برومیر ( ۱۸ نوفیر ۱۷۹۹ ) ٤‏ 
ماثل حكومة المي الشخصية حكومة القنصلية » وكا تشبه الإمبراطورية 
الثانة الامبراطورية الأولى › فإن فر تسا دما تقلد بدلا من أن دد . 


— A0 — 


إلا آنه إذا كانت الإمبراطورية الثانية قد ترعت طربق الاولى خطوة 
نخطوة » فان 7طورها ف بعد عختلف عا اختلافا بينا ‏ فان نابلبون‌الاول 
ی ا س هول كن داف د ان الاه ا 
تضعف فی بطء فبداً عہده دیکتاتورا وختمه ماسکا دستوریا ., 

دستور ٣۰١‏ نار سن ۱۸6۲ : 

غداة الإا نقلاب > صدر مر سوم ) E‏ نار \AoY‏ ) بلدعوة آلا بين 
لتفو بض « لويس تابليون بونابرت» اة وضع دستور جديد يقوم على 
اا نة الواردة فى الإعلان الذی أصدره فی ۲ دسمبر » وهى : 

« رئيس للجممورءة بنتخب دة عشر سنوات ... انراد السلطة 
التنفيذة باختيار الوزراء ... مجلس دولة لتحضير القوانين ... هيئة 
تشر يعية تنتخب علىأساسالإقتراع العام... مجلس شيوخ ذو نزعة عافظة ». 

وقد قبلتالامة هذا التفو نض بسبعة ملاسن و نصف بالموافقة › فى حبن 
لم يظفر نابليون الأول أبدأ بنصف هذه اللأصوات . 

وعد رئيس الم ورية لى نة خادة 5 نه من سه عت اء عېمة ضير 
-الدستو ر الجدد الذى مت صاغته ف ثلاثة أيام فقط من ۱۱ ۱٤‏ شار 
نة ۲ ء کیج آنه م یکن على واأضعيه ڏل مجمود کسیر ف التفكبر 
کا تؤككد ذلك صراحة ديباجته - إذ أنهم اقتبسوا النظم السياسية 
للامبر اطورة الاولى مح بعض تعد يلات قللة . 

وجعل الدستورالسلطة التنفذ ية لمدة عشر سنذوات فى دده لويس تابليون» 
الذى احتفظ بلةب رئيس الجممورية » ولكن قرار مجلس الشيوخ الصادر 
فی ۷ دسمبر سنه ٧۸٥۲۳‏ عدل هذا اللص باعادة الإمبراطورة .الوراثية ؛ 
فصار الامير الرئيس د الاإمبراطور نابليو ن الثالك » ولک دون تش کید 
فی ساطاته وامتيازانه » والحق أننا لا تفم كيف کان کن التوسع فييا؟. 


E 


کان الوزراء ينفرد بتعيينهم الرئيس (أو الإمبراطور) ولم يكو نوا تخضعون 
إلا له » ولم تكن تتألف منم هيثة وزارية » وكانت كل عاولة لاستعادة 
النظام البر لما مستحيلة إذن . ولم تسكن السلطة التنفيذية با كلها فى يد 
تابون افالت سب .ولكن كانة ل فرق رة كوة أضا: 
فكان له وحده حق اقتراح القو انين الى كان مجلس الدولة قوم بتحضيرهاء 
والتی کان له أ بضا حق التصدمق عاما : آى آنه کان جوز له داعا رفض 
إصدار قانون استوف الإجراءات الصحبحة للتصورت عليه . 

وکان يقوم إزاأءه نلاثة مجلس تقتے الساطة التشر بعية فا بينها : «جلس. 
الدولة المكون من موظفبن » والمجاس ا ال اة ست رات 
على ساس الاقنراع العام المباشر » وهجلس الشيوخ الذى بعين الرئيس 
أعضاءه > لمدى الحياة . وكان مجلس الدولة قوم بتحجضير الةوانين الى 
بتولى امجلس اانشريعى مناقشتما والتصويت علا » وممه مجلس الشيوخ 
مراقبة دستور يتما » واتخذت احتياطات كثيرة لتلاف التوسع فى استقلال 
الجلس النشريعى » فكان رئيسه ووكلاؤه عينم الإمبراطور الذى كان 
له ر أنعقاده ا e‏ حل e‏ 
a‏ الشروعات الامبر ا E‏ تین أن تظفر 8 
من جانب مفوضى الحىكرمة أو مجاس الدولة » وأخيرا فان القوانين الى 
يتم التصويت علما كان جوز لارئيس دما رفض التصديق ءلببا . 

فأ هى أوجه اختلاف هذا الد تور إذن عن دستور السنة الثامنة ؟.. 

الفرق هو الأخذ صراحة عحكومة الفرد ( الرثيس أو الإمبراطور ) دون 
الاستر بقناع القناصل الثلاثة الذين لم سكن لاثنين منهما شىء من السلطة 
الفعلية »¥ يبدو الفرق فى إخضاع مجلس الشيوخ إخضاعا تاما بتعیین جمیع 
أعضائه بواسطة رئيس اممو رة › بن کان اختيارم ف دستور العام الثامن. 


عن طرق التجديد الذاتق . وكذلك ف اختصاص مجلس الشيوخ قى مقابل 
تبعيته » بامتيازات كبيرة لم يلما مجاس شيوخ السنة الثامنة إلا ف وقت 
متأخر جدا » ونعنى بذلك الرقاية على دستورية جع القوانين الى كانت 
كال ليه قبل إصدارها » وحق تفسير الدستور » و حى حق تعديل أحكامه 
ن الةو اعد اجس :.ساطة وضع دستور اللمجزار والستعمرإآت 
وعدم وجود مجلس التر ووی الذى ا يلغ إلا عام ۷ + وخر 1 
وإصفة خاصة س يدو الفرق فى الاخذ بالاقتر ع العام الحقيق » مٿ 
کان الناخبون ومون بتعیین النو اب بدلا من اختیار مين غير معينين 
بذواتم للوظالف العامة هن بين الاتخاص الواردة آمماؤم فى « قوام 
اة . 

وا-كن العرف لم يلبث فى هذه الثاحية » أن خرج على مفموم اللص ء 
اعت ا لامر اطروة الا دن كر من اداد الا عا ها 
إن لم تكن ححيحة أن تنقضن أطراف الاقتراع العام » وقد مكن الترشيح 
#لر مى من بلوغهذهالنتيجة : فكان مد و الاقام تعنون لاناخن - من ن 
المرشحين - من ه أل لقنم » انهم حائزون اثقة الحكومة »وقد أعدت 
0 ا عات الا ا د 
على نفقة الدولة ‏ واقسميلالدعاية هم e E Bs‏ 
وعلى خلاف ذلك كانت تبذل الود لوضع أسوأ ااعراقيل فى طريق 
Mauve‏ د الطالین» وکان عاب المطا بح بتر ددون فی طبع علانامم » 
والباءة المتجولون فى توزيعا › لان ھۇلاء وھۇلاء ل يكو نوا يزاولون 
مم إلا عو جب ترخيص حكوى » وليس تاثير هذه الخطة عا مكن 
إنكاره » فل ينتخب عام ٠۸٥۴‏ سوى مانية من المرشحين غير الر سيين . 
وف عام ٠۸٥۷‏ انتخب منم أربعة ف الاقالي »> وخمسة فى باريس . وفضلا 
عن ذلك كان على جميع الذواب أن يقسموا مين الولاء » الام الذى كان 


يرغم المعارضين إما على المحنت بالمين أو على الاستقالة . وف عام ۷م4۸ 
اشترط قرار من مجلس الشيوح بين الولاء فى المرحين لحضوية يئه 
النشربعية » و ذا أمكن تلان اثر السى”“ الذى ده الاستقالة ء 
وهكذا ل بعد فى مقدور .الاقتراع اشر بعد کبح جماحه عل هذه 
الصورة » آن ينال من قوةالإمیراطور الذى کان اشر ديكتاتورية لاشرک 
فا أحد. 

ولکن هذا الدکتاتور کان ذا مزاح حر النزعة » فكانت تعوزه 
الحيوية الى لا غنى ءا للسلطة المطلقة » فكان مقدورا للإمبراطورية 
الديكىتاتورية أن تهن وتدلف رودا عو نوع من النظام ابر لمان . 

انحلال الدبكتاتورية الامبرأطورية : 


ف عام ۱۸٦٠‏ كانت الإمبراطورية فى آوج قوتها ۽ فن الخارج اعترف 
« بالمرستون » بأنه « لا جرؤ إنسان على القيام بأى عمل فى أوربا مالم يكن 
على بينة مقدما من رأىوإرادة امبراطور الفر نسيين . وف الداخل لر تكن 
أحزاب المعارضة تمثل إلا أقلية صغيرة » وكات تلك هى اللحظة الى 
اختارها نابلیون الثالت لک يدخل غاة عل حکه الدیکتاتورۍ قدرا 
كبيرا من الحرية . وهذا مثال كاد يكون فريدآً ف التاريع » أدهش 
المعاصرين من الفرنسيين والاجانب »وقد وصفت التاعز الإصلاح بأنه 
« أ يعد التدابير توقعاء : وهكذا كان الديسكتاتور سرع من الشعب مللا 
من د سکتاتو شه . 

وقد تضمن صسوم ٤‏ وير سنة ۱۸٦1١‏ الكل بقرار من مجلس 
الشیوخ ف ۲ فبراير سنة ۱۸٩١‏ ؛ ومرسوم ٿان بتار ٣‏ فبراير من نفس 
ألسنْة » تعديلات جوهربة لتطق دستور عام Aor‏ فا عرد العمل بنظام لر د 
على خطاب العرش من الجلسين عند افتتاح الدورة . وحن نعل الدور الذى. 


سبق أن لعبه هذا التقليد فى عمد السكية العائدة فى إدخال النظام ابر لاق » 
إذ كان يتعين أن تم مناقشة هذا الرد عضور مندوبى الحكومة المستعدين 
لتقد کل الإیضاحات اللازمة > وجأةأخ_ذ الإلإاه رسير ف طررق 
الاستجواب » ومن جہة أخرى أصبح للوزراء الذين لا وزراة هم حق 
حضور جلسات الجلسين ۽ للدفاع عن مشروعات القوانين ) أصبح 
سكر تاريو الميئة النشريعية عختارون بطريق الانتخاب لا التعيين » وأخيراً 
فإن العلنية التامة لمناقشات الجلسبن ‏ نعت‌الشيوخ لول مرة بأنه « مجاس» 
مساو اة له با مجلس التشريعى ‏ صارت مكغفولة بنشر اللص الكامل 
للبحاضر فى الجر يدة الرسمية والتر خرص للصحف بنقلا » ول يقتصر الامر 
بالنسبة لامجلسين على منحمما حقوقا هامة تسمح ه) بالمشاركة بصورة فعالة 
فى العمل الحكوى ؛ بل أصبحا منذ ذلك الوقت على اتصال بالرأى العام ». 
وكان ذلك الامر مثاية ثورة تقر دا . 

واکن الإمبراطور بعد آن قام ہا حاول بادی” الاءر تضبيق نتا جا ء 
و بصفة خاصة فى خطابه فى مجلس الشيوخ » ولكن الوقت كان متأخراً 
بعض الشى“ للر جوع إلى الوراء » فإن الانطلاقة » وقد بدآت » ل يعد فى 
الإمكان توقف الحركة أبدا . وه-كذا أصب للمجلسين آهمية ل تكن فما 
من قبل إطلاقا . وفی ۳١‏ دیسمبر سنة ۸٦١‏ صدر قرار من مجلس الشيوعۓ 
منح المجلسين -كمدية رأس السنة - زيادة فى اختصإصاتمما المالية » فصارت 
قأعءدة الت خصہص ف البز آنية تشمل أقسام الوزرأء ( تو ر یح الاعادات عل 
أبواب كل قم يصدر عرسوم يعرض على مجلس الدولة ) وصار لايد من 
قانون لاتر حص بفتح آی اعاد [ضاف . 

إن زادة اختصاصات الجلسين شىء جيل » ولكن يب أن يقابل 
ضان تراهة انتخاب أعضائمما > ولكن هذا الامر ل یکن موضع ګث 
ألىتة » إذ أنه فى انتخابات عام ۸۹۳ » کان نظام الترشيح الرسعی اک 


س ٠‏ س 


اقہولا من آی وقت مضی › حى أن الحكرمة بذات قصاری جېدها ف 
حارىة المر شين المناوئين لسياستا » فى نشاط جاوز كل حد مألوف »> 
--ذظرت اجتاعانہم ومنعت ححافمم » وتعقبت ل جاتہم باعتبارها جمعيات 
عحظر ها قانون العقو بات » وقطعت أوصال الدوائر [ضرارا ہم ءوضاءقت 
من صنوف الضغط الإدارى » ذاهبة إلى حدعزل العمد الذين لا تعطى أغلبية 
سکان دواثرم أصوانہا للمرشح الامیراطوری » بل نا فى بعض الاحيان 
3 تتورع. مطلما عن تز سف أصوأت الا خبين ورعم کل شیء نحت 
المعارضة فى إحراز خمسة وعشرين مقعداتقريا » وهكذافإن باكورة 
أعمال الامبراطور فى تخفيف قيرد الحرية زادت المعارضة قوة بدلا من 
1 جر دھا من سلا حا 

وصار نا باون الثالت ف مفترق‌الطرق : فاما العودة إلى الديكتاتوريةو اما 
:الاسترسال فى سياسة الإصلاحات التحربرية » وهى الإصلاحات الى بتواد 
عنما غبر ها »> وقد تردد طوالا کا او بعد یل وزار ته عل کو يسار 
:البزعة الحرة » مستيدلا يظام الوزراء بلا وزارة الذى آنشآه عام ۱۸1۰ . 
نظام وزارء الدولة الذين كانت سلطيم أ كبر الدفاع عن الحسكومة أمام 
الاس ( مر سوم ۴٣‏ ونیو ۱۸٩۳‏ ) وف عام ۱۸۹٥‏ الق خطایا وم عسی 
الساطة المطلقة فى افتتاح دورة الجلسين ء ولكن ذلك لم يكن له من آثر 
سوى زيادة وة الأاحرار » و بعضهم الذين ألغوا حزب الوسط تقريوا مح 
ذلا من الامبراطور لإعادته إلى النزعة الحرة الى أخذ با عام ۱۸1٠١‏ . 

وقد ب هؤ لاء الا حرارف ذلك فن سنة ۱۸٩۹۷‏ ألنی مرسوم ٥۹‏ نایر 
الرد على خطاب اعرش مستعيضا عنه بالاستجراب ولىكن دون اَن ەۇدى 
هذا إلى روك مسكو ليه الوزراء » وبعد ذلك بشهربن خول قرار مجلس 
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.عاد الرغار ف عض القوانن ٠‏ و دد زادت مشارکة المجلس الاق هذه ق 


a 
. #لسالطة التشريعية » من سرعة التطور غوالنظام اابر اى‎ 

وف الانتخابات الى جرت عام A۸74‏ ل حل الترشيح ار می دوری 
نتخاب ء٠‏ معارضا » مضافا إلمم أر ءون عضوامن حزب الوسط من 
المئيدين للتحول إلى النزعة الحرة لدى الإمبراطور الذى اضطر إلى القيام 
باصلاحات جد دة بقر ار مجلس الو ح ااصادر ف /سیممیر ۹ . فصار 
#مجاس التشريعى » من ذلك الوقت » يتخب مكتبه ويضع بنفسه لاحته » 
ويشترك مع الإمبراطور فى حت اقتراح القوانين » وكان له اقتراح ما يراه 
من التعديلات دون حاجة إل قبوطها من مجاس الدولة ( ولكن كان حب 
عرضما عليه لإبداء الرأى فما ) . أما عن مجلس الشيوخ فإنه أخذ يتحول 
شیا فشیئا إل مجلس تشر عى ثان . وكان له أن ,طلب إل المجلس النشر سى 
اإعادة الاظر فى أحد القوانن و بيان التعدیلات الى برى إدخاطما عليه » کا 
۔صار له أرضا حق رفض قانون الصو بت عليه حى فى غير حالات عدم 
دستورة القوانين » وأخيرآ كان له حق الاستجواب بنفس الشروط 
الى عارسه فما امجلس التشريعى . ومن جمة آخرى كان جوز اختيار 
الوزراء من بين أعاء الجاسين » و سكن مم اللص صراحة على بقائممتابعين 
اللإمبراطور وحده» وهكذا استبعدت القاعدة الأساسية لانظام اابرلماف. 

ولكن الطريق الذى سارت الامور فيه » كان مؤديا إلى هذا الأظام 
لا عالة » فعمد الإمبراطور بالوزارة فى ونار سنةء۸۷, ل أميل أو ليفييهء 
زعي حزب الوط . وکان هذا عازما على أن ےک بوصفه زعب وزارة 
برلاية . ومر ہ فان قرار الشيوخ الذی صدر ف ١م‏ ما؛و سن ۱۸۷۰ 
بالموافقة على مشروع دستور جديد جاء متم) للعمل الذى بدأ عام ۱۸٦٠١‏ 
وعرلا الدىكتاتورية القدمة إلى ملكية دستورية . 

دستور ٣‏ ماوو سنة ٩۸۷۰‏ : 


أودعت الوزارة مشروع هذا الدستور فى ۲٢‏ مارس سنة ۸۷٠١‏ ولم 


يد مجلس الشيوخ أية معارضة » أما فى المجلس التشريعى - فعلى عكس 
ذلائ» أظر الجوريون عنادآً شديدا وف النباية قر مجاس الشيوخ فى ٣١‏ 
أبر يل سنة ۸۷٠‏ اأص المةترح الذى ووفق عليه فى استفتاء سيامى أجرى. 
ف ۸ مادو پأغلیة ۰۰۰ر ۰٣ر‏ ضوتاضد ۰۰٠ر‏ ۷۰٥ر ٩‏ صو اء فاصدر قرار 
مجاس الشيوخ بتاريخ ۲١‏ مأبو . 

ون حتوی هذا الدستور لیذ كرتا حا بالعہد اادستوری عام ۱۸۳۰ .۔ 
لقد فقد »مجلس الشيوخ سلطته التأسيسية » ولكن صار له فى مقابل ذلك 
نفس اختصاصات المجلس التشر س فص ارم جچلس| ا نیاش دم | مجلس الأعبانء. 
له حق مناقشة مشروعات القوانين والتصوبت علا . 

ومن جبة أخرى فان المادة ٠١‏ تقرر أن الوزراء بتداولون فى هيثة. 
ٹس pfÎs délibérent en Corseil‏ مسلون دون أن تعد الجبة 
المسثولين أماما ... ولكن هذا التحديد لم يكن ضروريا : فإن العمل قد 
جرى منذ العمد الدستورى على تفسير هذا السكوت على أن المسثولية أمام 
البرل ان » ومع ذلك ظل الامبراطور مسئولاآمام الشعب الذى كان جوز له 
الرجوع إليه داتما عن طريقالاستفتاء السياسى : وكان‌هذا اختلافاجوهريا 
عن عمد سنة ٠۸۳٠‏ » فإن الاستفتاء السياسى يتفق ماما مع النظام البر لاف 
وھکذا رق أن دستور سنه ۱۸۷۰ بق - جیا اف جنب - نظامہن سما سان 
تلن دون أن «وفق بینہما . 

فلا ما يسكون التفوق على الآخر ؟ ... وعلى ى كو بغير العرف 
الدستوری من نص لشو به التناقض ؟ ... ذلك هو السر الذى عل امل 
أن ميط عنه اللثام » ولكن لم يكن هناك مستقبل فقد أستتبعت هز عة ۽ 
سيتمبر سنة ۱۸۷٠‏ انيار الإءبراطورية وإعلان الممورية للرة الثالثة . 
لقد كانت هذه الثورة خانمة عمد الثورات » وهيات لفر نا استةرارة 


دستو ریا فقدته منذ عام ۱۷۸۹ . 


و 


اجورية والعودة إلى الاستقرار الدستورى 


إن قيام امم ورية الثالة عثل - ف تار نا الدستورى - دورا يكاد يضارع 
نى أهميته سقوط النظام القد الذى كان بداية عبدمن عدم الاستقرار 
السباسى ألذى وضع قیامہا حدا له . فالفارق من الحدۃ من ۹۷۸4 ۱۸۷۰ 
وسن المدةمن ۸۷۰ ٠۹٤١‏ واحد إلى حد كير » ولكن فى لر حلة 
٣لاولى‏ تعاقب على فرنسا اثنا عشر دستوراً » على فترات متقاربة » عل 
حين أنه فا لمر حلة الثانبة ظل دستور واحد نأفذا » سمح الإعاز فى صياغته 
بعرونة بجحاوبه مح التغييرات السياسية والاجتاعية . فقبل عام ١۸۷٠ل‏ 
ان نظام اا کر مدة تترأوح بین ٠۰١‏ و ۸ سنة › وکا نت 
س النضج هذه هى القاضية علا . وبعد عام ۹۸۷۰ عاش دستور نظام 
وأحد.سیعبن عاما . 

وفضلا عن ذلك بدوآن حوادت سنة ۱۹٤۰‏ تضع حدآ ألىتة هذا 
الاستةرار الدستورى » فإن النظام الذى أقامه دسترر ۲۷ كتوبر سنة 
YJ 44٩‏ عختلف كيرا عن ذلا الذی تر تی عل دستور سنه ۱۸۷۵ « 
والقرى بين اجممورة الفالثة والجورية الرابعة أقل بصفة عامة منه بين 
ملسكية د سان لويس » وماكية لوډس‌الرابعح عشر » . لقد آتاحتا هوري 
البرلمانية لفرنسا تقليدآ جدددا واستقرارا دستوراً ل تع ریما منذ عد 
النظام القدےم > فيعد هذهالسلسلة اأطو بلة من الثورأت الى وصفناهااستعادت 
فرنسا تو از نما فا ممن أن تسمه النظام الخدت . 
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الجهورية الثالنه ( ۱۸۷۰ ۱۹٤١‏ ) 


ادا دام دستور ۱۸۷۰ هذا ألوقت الماوبل على حين 1 تعمر الدسات. 
الى سبقته إلا وقتا قصيرآً ؟ ... لا شك ف أنه ممكن الاستناد إلى ملل 
فر فسا بعد هذه الثورات العديدة المتعاقة . أو اقول بأن روح الحكة 
سادت الاد » أو آنا نضجت . ولكن ألا تشمد الازمة السياسية المعروفة 
باس « البولا جزم » والمشاعر الى هز تا قضبة دريقوس » والاضطرابات. 
التى آثارتہا ا لجماعاتالمعروفة بام الأحلاف > والفتنة الكرى الى قامت 
ا الجة الشعبية » ألا يشمد كل أولئك بتفاهة هذه اجج ؟ . 

الواقح أن طول عمر الجممورية يرجع ساسا إلى مرو تما ء اقد رت 
لاا ارت و ورلن وجا د رقا ال کرد و عمو ضه لم 
تع عمل العرف الدستورى الذى لعب دور هاما » إذ أن أطول دساتيرنا 
عمر ا کان ها إعازآ. فل یزد ف ا ع أربعة ولان مأدة » 
بنا بلغت مواد دستور العام الثالث ثلامائة وسبعة وسبعين مادة » ومواد 
کو سنة ۹ب٠‏ الذى اعتير ه المعلقون شیا r EEE‏ و ماين مأدة. 
لا ۽ بل إن أوجز الدساتیر فی تارتخنا ترف على مثلی دستور عام ۱۸۷ 2 
فاق عام A14‏ تالف من ۷٤‏ مأدة › وعد سنه ۱۸۳۰ کون من ۷۰ 
مادة » ودستور عام ۸٥۲‏ من ٩۸‏ مادة . 

وقد ترك هذا الاججاز الممرط الجحال ف.حا أمام عمل العرف‌الدستورى 
الذی کا عليه أن يسد كل أوجه النقص فى النص حى لقد بلغ الامر 
آحیانا لى حد خلى نظم جديدة من اساسا ۽ کر ئوس مجاس الوزرأه . 
ولکن العرف ل قف عند هذا اادور الكل > فذھب إلى حد تعدنل 
بعض ال حكام الصر عة لقوانين 1۸۷٥‏ » فمو لم يمكفه جرد كا ها ؛ بل 
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حا فی بض الا حيان بإلغاء حق الحل واد نظام المراسے بقوانین. 
الذى يعتبر اعتداء على الداطة التشريعية لللجلس ٠...‏ إل . ولم يبلغ 
الخروج على النص فى التطبيق العملى عن ى دستور من دساتير نا ما بلغه. 
دو عام وإذن فقد کان العرف الد تورى سيا فى استطألة عرد 
الحو رة الثألثة » ) كان سيدا فى امتداد المكة القد عة عندنا. 

وقد بلغت أهمية التغييرات الى أت ا العرف حدآ صار معه نظام 
۴۹ ختلف اختلافا عقا عری نظام سنه ۱۸۷٥‏ : واذا وجب أن 
بميز بعناية ألاظام الذى أقاءه هذا الدستور عن ذلك الذى ماف كنةه 
بعد ذلك . 

() نظام قوأنين عام ۱۸۷٥‏ الدستورية : 

لا موجد دستور لعام ٥‏ بالمعنی اأصحيج » وما هناك قوأنبن. 
دستوربة متمیزة بعضہا عر بض r‏ الخاص عجلس 
الشيوخ وقانون ۲۵ فیرار بشأن تفظبم الساطات العامة » وقا ون ۹ بولو 
عن العلاقة بن السلطات العامة . 

ولن تكون أحكام هذه القوانين مفمومة إذا كنا هل الظروف 
والملابسات الى اختمرت فا طويلا » ذلك أن جموريةسنة 1۸۷9 ء ما 
ھی من صنع آنصار المدكة > وعلى وجه الاحدد آنار ملكة سر 5 
« أورليان » » فهى ملكية دستورية بغير ملك إا میثاق عام ۱۸۳۰ بدون » 
« لويس فيليب» مع جرد تصويره لملامة التطور الدموقراطى 

ب دستور سنة ۱۸۷ قد وضع للك منتظر لم يأت أبدا . 


Aétê faite pour mı, Rol que Û on atterdalt itquin’ et 
qul n’ est jamais venu. 


[عداد دستور سنة ۱۸۷٥‏ : 


إن اع الوطنية لی تخت عام A4۱‏ کانت مہمتہا > عندماً دعرمته 


إلى الاجتاع > النظر فى عقد الصلح أ كش مها وضع سور جدندء [ذ أن 
« بسمارك » لم يرد التعاهد لامع حكومة شرعية ومستقرة » ولم يكن 
.استشعر ألثقَة فى رجال ۽ سدتمير . 

وكافت اجمعية الوظنية تضم أ كث من أريعمائة من الملكين من بن 
أعط اما البالغ عددم ستائة وخمسين عضوآ » ولم يكن نجاح الملكيين راجعا 
إلى رايم فى السياسة الداخلية » وإعا على العكس » يعزى نجاحيم إلى 
موقفمم السلمى جاه السياسة الخارجية » إن فرنسا ل تصوت لصا ملك › 
وإعا لصا الس . 

ووضعت الحعة على رأس الحكومة » فور.آ » الرجل الذى تتمثل فيه 
إرادة السل » «أدو لف تيير»فأعان اختياره ريسا لاط التنفيذية للجممورية 
الفرنسية مسثولا د آمام الجمعية » ولم يكن استعمال كلمة جمورية هذه 
إلا بصفة مؤقتة ماما » ودون المساس بنظام فر نساالمقبل » وكانى تلك 
هى عبارات ميثاق « بوردو » . على هذا النحو لم يسكن اللملك ليحمل وزر 

وما كاد الصلح يوقع وحركة الكومون تقمع ‏ بالقسوة المقيتة 
المحروفة ‏ حى أخذت الجمعية الوطنية تعمل على عحويل الجممورية 
المؤقتة إلى ملسكية دانمة » رغم جميعالعقبات الى تعترض الما-كية » فأ ولا من 
حيث الواقع كانت البلاد جمورية منذ ۲٤‏ سبتمير نة ۸۷١‏ ء ولم يكن 
يبدو مطلقا أنما على استعداد لتغيير النظام القاتم . وثانيا » كانت هناك فتن 
لمحعارضة « تيير »» نهن نصير لملسكية أسرة « أورليان » عام ۱۸۷۰ نراه وقد 
تحول فصار من أ نصار الجمورءة الى برأسبا هو » وأخذت الجعية تحاول - 
ولکن فی عاد استعاده لان قأنون ۳١‏ أغسطس A۷۱‏ (قانرون «ر رقیه » 
فسبة إلى اسم واضعه ) يعطيه حقيقة لقب « رئيس الجممورية » وللكنه 
,يد حقه فى حضور جلسات احعية ( حيث بتعين عليه إخطار رئيس 


۷ — 
ا لجمعية بذالك مقدما » وجل الوزراء مسثولين أمام الجمعية وريس 
االجہورية معا » ورغم کل شی“ استمر « تییر » فی غل ید وزرائه » وف تولی 
ساطة الك شخصیا : ولذا تخل قانون ۱۳ مارس سن ۱۸۷۴ ( قانوری 
«١‏ برو جلى » ) طريقة ملتوية ( على حد تعبير « تيير » ) قصد با القضاء على 
نفوذه الشخصى وتأثيره على الجمعية » ومؤدى هذه الطريقة أنه لا جوز 
أن تستمع الجمعية إلى ريس الجممورية إلا بعد إظہار رغبته عشية ذلك 
فى طلب الكلمة فما ».وان عليه مغادرتما فورا عقب تلاوة .رسالته » وأن 
تجری مناقشتما فی غير حضوره » وبذا لا مکنه اسنتخدام هذا السلاح 
:الرهيب «ألاوهو موأهبه»من قوة العءارضة وحضور البدمة فى ار جال الردود 
.عل معارضيه . .وف نفس الوقت لا جوز توجيه الاستجواب إلا للوزراأء 
و ولا يجوز لرئيس ال جمورية أن يتدخل فى أعمال ال جمعية فى شئون 
!السباسة الداخلية » إلا إذا رخص له بذلا مجلس الوزراء يقّرار خاص. 

وود استطاع , تیر » - وقد م تقییده هذه أاصورة - المقاومة بعد ذلك 
.مدة شرن » فلما فقد ثقة الجمعية فى ج مابو اضطر إلىالاستقالة » وانتخب 
غورا ء المارشال ماكاهون » ذلك الجندى العجوز الخلص من أنصار الملكةء 
اليخلفه على رياسة ال جممورية . وكان كرسى الملك شاغرا » ولم يبق إلا 
العثور على شجخص الملاع الذى يتبوآه » وأكن كان هناك مطالبان متنافسان 
على عرش واحد » أحدهما من سلالة « شارل العاشر » .وال انى من سلالة 
« لويس - فبليب » » وهما : الكو .نت «:دىشالىور»والكو ىت « دی‌بأاری » . 
.و بعد حادثات مضنية جح أ نصارالمل-كية الشرعية وأنصار مكبة «أور ليان» 
نی الاندماح : آی ف الالتفاف حول الکونت دی شانبور»» وی هه 
المرة كانت فرنسا قاب قوسين من الملكية . 

وقد أحبط المطالب بالعرش نفسه هذه الجاولة بإصراره على العناد فى 
مسألة الع ( مسك بالع الابيض » ولم يوافق على العمل المعلت الالوان) 


وهو رمز إصرار »عل ذات. عقيدته عن الماسكة » وذ انقسمت الأغلبيتة 
الملكية فى الحعية على نفسہا لا تکام الحلا یما فآنہا تشبشت بأهداب. 
حل آخير هو إطالة مدة رياسة «الماريشال »إلى سبح سنوات بضفةخصةه 
(قانون ۲ نو فیر سنة۱۸۷۳) على آمل أن الکو نت ددى شانبور » رکون لهه 
من صو اب التفنكير ما حمله على الا نسحاب ليخلفه .الک نت دی بارى» 
المحر وف بسموة التفام. .. 

وعينت إذ ذاك. لجنةمن ثلاثين عضو لتنظي هيثات هذا اانظام ا موقت » 
:و عا کان من الواضح جند ا استحالة دو ام هذا النظام الموقوت » فان ل 
کییر الا مسکنه أن ٫ظل‏ طو یلا دون نظام ثابت . وقامت مناقشات طو بلة- 
لمعل مدة سنوات الرياسة السبع عامة لاتخصية .وف ينابر سنة ۸۷0 ط رج 
على بساط المناقدة أول قانون أعدته لجنة الثلائين بشأن تنظي السلطات 
العامة » وف ۸ يمار أودع المسيو « لاولای » تعدیلا هذا نضه : م کن 
حكو مة الجمورية من مجلسين وريس ء٠٠‏ » وخم خطانه مناشدا الخلس +× 
م لاتت ركو نا فى هذا المصير المجول وأشفقواعل هذا البلد التاءعس الحظ > .. 
وف ۲۹ پنایر ارفض التحدیل بأغلبية ٣۰۹‏ صوتا ضد ۳۳۹ » ولكن أعاة 
السود فلن دة ق ف اوو هف ا رید ر ی اتات 
رئيس الجممورية بأغلببة أصوات مجلس الشيوخ والنواب جتمعين فى هيئةه 
مۇ مز وطن > وف ايوم التالى » ٠ج‏ نار » عقب خطاب من مقدم التعديل. 
الذی صرح : « إن فر نسا تود أن تعرف فی ظل أى نظام ب أن تعيش » :. 
٤‏ حرز تعدیل« فالون ۳٠۳»‏ ضد ٣ه‏ صوتافقامت ال جم ورية بأغلبية صوت» 
ي حك .. 

إن أصحب ماي لامر قد تم فالمشرو عات الىأعدتها نة الثلاثينوالى 
تنص علي مجر د تنظ مك الرنأسة لسہح سنوأات بصفة شصية ور عدڵلی عل 
ا اا ضرت عا ن كر اة ورت ف ود 


رار ۸۷٥‏ »۰ الدستورین . 

شم عينت لجنة ثلاثين جديدة آغلب أعضا ما من ام ورین فی ۲۵ و ۳۰ 
ماو لتحضيرقانون کیل عن العلاقة بين السلطات » وصار القانون ألذى 
أودع ف ۷ دو تنو القانون الدستورى الصادر ف ولو سنه ۱۷0 . 

النظام الذی آقامه دستور سنة ۱۸۷۵ 

إن إقرار الأغلبية الملكية فى المعية الوطنية القوانين الدستورية لعام 
0۵ ءل يفقدها البتة كل أمل فى عودة الملكة . جعلت من هما عل 
دستور بنطبق على النظام الما انطباقه على المورية » وفضلا عن ذلك 
فان الکو نت « فبکتوردی برو جلی» قد بین فی کتابه الذی اشتہر فی عصره 
۾ نظرات ى حكومة فرنسا» أن مسألة النظام هى فى حةيقتما أس ثانوى » 
وأنه يتعين إماقامة ملكبة دستورية تشبه الجمورية » وإما جممورية تقارب 
الملكية الدستورية ...» ولام يتسن عمل الاولى أقيمت الثانية : أى أنه 
اقم نظام برل انى من الطراز الاورليانى » لا تطغى فيه لطات الجالس على 
اختصاصات السلطة التنفيذبة مطلقا . 

وكان يشترك فى السلطة التشر عة مجلسان : مجلس الشيوخ و مجلس النوأاب. 
وقد أدى الخال الانجلىزى وجرة الماكة العائدة وملدكة بوليو إلى اعتبار 
ازدواج الجلسين ركنا أساسيا فى النظام ابر لمان . 

ومن جبة آخرى كانت مسحة مجلس‌الشيو خالا رستقراطة بعض‌الشى“ 
والى يضفيا عليه وجود ۷١‏ عضوا غير قابلين للعزل » ختارون عن طريق 
التجديد الذاتى » يقصد بها إيجاد التوازن مع الطابع الديةراطى الصرف 
نجاس النواب » الذى يتخب أعضاؤه النائة على ساس الاقتراع المباشر . 
وكان اندفاع الجلس الادنى وشططه فى ضروب الإصلاح من الممكن أن 
تلماف منه حكة الجلس الأعل الذى تغاب عليه النزعة الحافظة » وهوالذى 
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کان مۇ لقا من عناصر أ کیر سنا ( ٤۰‏ سنه على الاقل بدلا من ٣۵‏ سنه مجلس 
النواب ) غلبا من أوساط رفية ( كان ال مائتان وخسة وعشرون شيخا 
تنتخبہم هيثة انتخا ببة تضے فى كل إقاي أعضاء جلسه وأعضاء الجالس الم ركز ىة 
ومندوبا عن الجلس البلدی ف دائرۃ کل بلدیة مہما كانت أهمیتہا : فكا نت 
الاغلبية الساحقة إذن للكومون الريفية ) وأخيرآً كانت النتاتع الخطيرة 
للتغيير ات الفجائية فى أغلبية مجلس النواب الذى شجدد انتخابه كل أربعة 
أعوام » يعوض عنما طول مدة نيابة الشيوخ ( تسع سنوات ) وطريةة 
التجدرد ا لجز فى ذا ا مجلس » ثلثه كل ثلاث سنوات . 

وكانت سلطات الجلسين واحدة من حيث ادا : حق اقتراح 
القوأنبن ووضعما . ( الادة الامنة من قانون ۲٤١‏ فبرار سنة ۷۵٥‏ ) . 
لا شك فى .أن القوانين المالىة كان جب تقد مما أولا إلى مجلس الذواب ء 
وللكن مجلس شيوخ كان له امتراز الاظر » بوصفه مجاسا خصوصا فى 
الجراتم المضرة بأمن الدولة › والامور الى تسند إلى رئيس الجممورية 
والوزراء... 

وإزاء الجلسبن ‏ كن لرئيس الجممورية ساطات وأسعة : تعيين 
الوزراء » وجيع الموظفين والقوات المسلحة عت إسنه » وحق اقتراح 
القوانين بالاشتراك مع المجاسبن » وساطة إصدار القوانن الى التصد ىق 
علا » وكفالة تنفيذها عن طرق الواح الإدارية »ا كان له - فضلا عن 
ذاك -حق دعو تهماء إلى الانعقاد ( هع وجوب دعوتېما نووا ودوم 
دور انعقادهما خمسة شمور على الاقل ) > وحق تأجيل جساتہما دة 
شهر › ( مر تين على الا کش کل دورة ) > وق فض أدوار الانعقاد . 
وآخيرا وبصفة خاصة حت حل لس الذواب بعد موافقة مجاس الشيوخ . 

ومہما یکن مبلخ مركز رئيس الجممورية من ألقوة فقد كان فيه مح 


ذلا مرضعان لاضعف : تعينه بواسطة الجلسين جتمعين فى هيثة مؤ عر 
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وط : ورغم طول مدة رياسته ( سبع سنوات ) وجواز بجدږد انتخاه 
إلى مالا نهاية » فقد كان فى وضع أقل بعض الشى“ بالنسبة إلى الجلسين 
الاذين دين ها مركزه » وقد كان الامر فى نظر أعضاء الجمة الأ سيسية 
ثانويا للغابة » فان عودة ملك ورالى كان من المأمول أن تقوى ااسلطة 
التنضيذ ية بصورة جد مناسية . 

وعلى عكس ذلك كان من امحتمل أن تبدو عدم مسثولية رئيس 
الجمورية فى نظر أعضاء اخمعية التأسيسة أ كش دواما وأخطر » إذ كانت 
المسثولية تقع على عاتق الوزراء وحدم - وهى مسئولية تضامنية وفردية - 
کا أن توقيعات رئيس الجممورية فى شتون الدولة حب لنفاذها أن يوق 
علما الوزير الختص الذى تقع عليه مسو ليتها . 

وكان خشى أنيستحوذ الوزراء على جميع سلطات ال ملك عجة مسثو ليم 
أمام البرلمان ولكنسلطة الرئيس عل البر لان - وعلى وجه خاص‌ححق‌الحل - 
کان من شانها الحيلولة دون هذا الاغتصاب . 

وكأن النظام حمل ف الصورة الأتية : ء الرئيس الذى كان له حق حل 
مجلس الذواب من جمة » وف ا لجانب الأخر الجلسان اللذان هما حق توجيه 
الامثلة والاستجوابات إلى وزارة الرئيس » وف الاية عز هم » فإذامارفض 
مجلس النواب _ فى حالة الغلاف - الثقة بالوزارة التى ألفما ال رئيس » كان هذا 
الأخير أن عله لتقول البلاد كلتما فه» فان هى بعثت إلى الجلس بأغلبية 
معادية لاوزارة غيرها الرئيس وإلااحتفظ ما » فكان هنأك إذن نظام 
برای متوازن دعامتاه الر یس واابراان وعکم الناخبين عن طر ءق ا لحل » 
وهو حجر الرأوة. 

ولم يكن هذا النظام ليكب له البقاء مطلقا ء فإن حق الحل قد اندثر 
مجر د استع اله مرة وأحدة أستمالا غير موفق » وبسقوطه حرف النظام 


را کله عن وتاه ٠‏ 


س 

(ب) ا العرف فی تحدیل دور ا ۷0 : 

تص دستور عام ٥‏ على طررقة جد يسرطة لتعديله › فعد ار 
يبدى كل من جلى الشيوخ والنواب رغبته فى التعديل على انقراد » 
بحتمع الجلسان فى هيئة مؤ مر وطنى » وقد طبتق هذا النظام أربع مرات 
عام ٠۷۷۹‏ لنقل مركز السلطات العامة إلى باريس الذى جعل أول الامر 
فى دفر ساى» وعام ۱۸۸4 لتعديل طر بقة اختبار أعضاء مجاس الشيوخ ( إلغاء 
غظام الشي وخ المعينين ل دىا يازا ختصاص الكو مون بعدد من‌المندو بين ناخى 
الشيوخ يتناسب [جالا مع عدد سكانما للتقليل من تفوق الناخبين الريفين ) 
وعام ٠۹۳٠‏ لإنشاء صندوق الاشمملاك المستقل » وعام ٠۹٤١‏ لتفويض 
« الماريشال بيتان » ساطة مؤسسة . فاذا وضعنا هذا التعديل الأخير جانا 
وهو الذی سنعا جه فعا بعد را أن التعديلات الثلاية الأاخرى . 
قكن ذات أهمية كبيرة » وثانما هو الذى. »س كيان النظام بتعديل 
خقیف بالتزید من طا بعه الد وقراطی 

ومع ذللت فكشيرآً ماكانت تشن حلات للتعديل يساندها الرأى العام 
أحياتاء ويك أن نذ كر أزمة.الماريشال د بولايجه » المعروفة باسمهء 
ومشروعات « دومرج » عام ۹۳۲ وهی الى لم تؤد إلى نتيجة رغم سمولة 
إجراءاتالتعديل. ولا شك أن القاتبمين على النظام ال جمررى كانوايذ كرون 
أن هذا اليسر كان مقصودآً من جانب الملكين لتسبيل عودة الك » ولذاأ 
فإنہم کا ونفرون منه بدأفع الخريزة . 

ولتعذر تعديل حکام دستور سنة ۱۸۷٥‏ بصفة جوهرىة » کان حا 
مقضيا أن يناله العرف بالتعديل الذى تاج تار تخه إلى تدوين : ولا يسعنا 
فى هذا المقام إلا بيان خطوطه العريضة » ويبدوأن التطور تم فى اتعاهين 
جدختلفين : الاتجاه إلى ح-كومة الجمعية أولاء م إلى تفوق السلطة التنفيذية 
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بعد ذلك » وإنه لمن المسيرغضلا عن ذلك حديدتار كزهذا التخير الا جاه .ء 
بولاشك فآن حرب ۱۹۱۴ تكون مرحلة أو للىو!-كن التطور بے حقیقه 
إلا عام ٠۹۳٤‏ عقب فتنه > فبراير الدامية . 

الاتجاه إلى نظام حكومة الجمعية قبل سنه ٩۳٤‏ : 

إن التو ازن البديح لظام عام ۷ البر لاق لم يدم طويلا »> فإريس. 
نتخابات سنة ۱۸۷ قد أثت إلى مجلس النواب ٠‏ بأغاسة من الجممورين › . 
وقد جر البزاع بين الرئيس الذى كان ما بال من أنصار الملمكية وين 
'البر لان » و بعد أن خضع الماريشال ولا باختيار وزراثه من بين الاغلبية ۽ 
بفإنه عاد وعم على المقاومة » فأقال الوزراء المجمتعبن بثقة الجلس » واختار 
بدلا مہم حسب رآيه » ولاحتک إل البلاد جل اس النواب ( ٠١‏ مايو 
AVY!‏ ( . 

ومن الناحية القانو تبة كان هذا الإجراء ححيحا ولا غبار عليه » ما من 
االو جبة العملية .فقد بدا عمل رئيس الجممورية انقلانا بالقوةضد ألنظام 
"القام > حیث لم خف وزارته ميو طا الملكية ء و بعد صراع آنتخای عاف 
.بعشت الامة إلى مجلس النواب .نفس الاغليية » وهنا أذعن الماريشال مقيلا 
,وزارته مستةيلا هو نقسه بعد مضى فترة .من الوقت ( ۱۸۷۹ ) . 

وقد جرت جربة ٠١‏ مايو غير الموفقة على حق الجل نفورا ل يسعطم 
الخلاص منه أبدآً »خفنظر۲ لان الظروف جعلت منه أدأة لآخر جوم شنته 
االملكية على الجممورية اعتبر داتما خطرا على النظام ولم بجرؤ بعد ذلاغ 
سمطلقا:أى رئيس للجممورية على استخدامه»و إذن‌فقدآلخی‌العرف الدستورى 
هذا احق .. 

.وقد.صار رئيس الجممورية بعد ذلا ».و بعد جر يده من هذا ااسلاح 


س ي س 

غدا صفراليدين ما يستطيع به !لضغط عليممابصورة فعالة » فاختيار الوزرا» 
صارت يليه عليه من ذللت الوقت أغلبية أعضاء مجاس النواب »› وهؤلاء 
بدورم صار ف مقدور م الاحتجاج مسو ليم مام ا مجلس لرفض اتباع 
تو جیم‌ات الرٹيس . 

ولم يبق لار تيس بعد ذلك من الساطة [لاشبحمافصاريتعين عليه التصدرق. 
علالاعرال انى ينجزها الوزراء باسمه » ون نعل كيف اضطر «بوانكارية» 
إل قول معأهدة فرسای الى آعدها ألوزر اء امسن ¢ ع بن انه کان. 
غير موافق علا ف قرأرة نفسه . 

وقد حاول بعض الرؤساء القيام بنو ع من رد القعل ضد ضا له سلطہم 
الواهية هذه » وللكن تلك الحاولات لم يكتب ها النجاح أبدا » فاضعان 
حدم وھو کاز مير بر ديك وقد أ سيه أن ری تقس.ه ا من . سون. 
الدولة » إلى اللاستعالة ملا حظاف ا ومر ارة أن رئيس اجو ر 
ل بعد عارش إلا سلطة وأاحدة غسب من بين جميع السلطات اى منحه 
الور افا وف را اللات 0ة 

و القساؤل الآن هو: هل يرث الوزراء حقوق رئيس الجممورية 
وامتيازانة حيت تظل السلطة التنفيذية توه ف «واجبة المجلبن ؟ كان فى 
الإمكان افتراض ذلك » فإن و جود زئس دولة لاساطة همز الائ لصو ره 
فى نظام بر لمان » على أنتسكون السلطة ف يدى الوزارة » وعلى هذاالمنوال. 
فإن دور ملك العلترا ضئيل للخغاية » ولكن الوزراء عحتلون مركزآفى. 
امقام الأول » وإذن فقد كان من ال جائ الذهاب إلى أن إضعاف ساطة. 
ر ارز قا 2 ا ا 


و شیا من ذلك لم عدث ¢ فان سلطات رئاس الجممورية ل تۇ ل 
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إلى الوزارة » فى لم تتحرر من نير رئيس الجممورية إلا لتوضع عت 
وصابة الجلسبن . 

هناك شيئان سكفلان فى انجلترا قوة الوزارة إزاء البر لان : حق الحل. 
الذى تستعمله الوزارة باسم الملك »وقوة تماسك أغلبيتما ابر لانية الى يرجح 
الفضل فما إلى نظام الحز بين » فقد آنى على البلترا حين طويل من الدهر لم 
یکن فہا سوی حز بین متنافسین » هماالحافظون والاحرار» کل منپایس وده 
تنظبم دقیتق فی جمیع مراق د رجاته > ولم بغير ظهور حزب العمال من هذا 
النظام إلا مؤةتا ۽ إذ أعقبه تف.كاى على طاق واسع فى حزب الأحرار. 
دی إلى اقصانه عل ڪو د کد E‏ ن اما عن مدان ألباة السباسية . 
وترتب على ذلك أن الحزب الذى يسكون فى منصة الح هو بالضرورة 
صاحب الاغليية المطلقة فى مجلس العموم » ولا كان الوزير الأول داتعا 
هو زعم هذا الحزب ؛ فان له عليه - وبالتاى على البرلاري - سلاطة. 
كييرة للذابة . 

وليس للوزارة فى فرنسا أى واحد من هذين ال لاحين ء فهى لم 
تستحوذ انفسما على حق الحل الذى فقده رئيس الجمورية » ومن جية 
أخرى فإن تعدد الاحزاب وهو و ليد النظام السىء - لإعادة الانتخاب بين 
من نالوا العدد الا كبر من اللأصوات » إذا ! عصل أحد المر شين ف المرة 
الأولى على الأغلبة المطلقة » لايسفر إلا عن أغابيات ائتلافة غير ثابتة؛ 
لس للوزراء علا أى ساطان نافد . 

وھک ذا تغبر وجه دستور سنة ۱۸۷٥‏ عاما » فبدلامن ااتوازن البديع 
من السلطتين التنفيذءة والتشر بعية الذىزهى باقامته » انى الامر إلى بط 
السلطةالتشر بعية دمكة اتور مما على التنفيذة » والبر لمان ديكتاتوريتهالر لازة 
عل الوزارء » فتحول النظام البر انى إلى نظام حكومة الجسعية . 


وقد أفاد آحد الجلسہن ‏ وهو باس اانواب ‏ من هذا التطور 


۰۹ س 


ص فة خاصة › وقام لس الشيوخ دا دور ملطف > وجردوجوده مح 
أعضاء مجلس النواب من القيام بنفس الدور الذى قام به أعضاء امو مر 
:الوطنى » ولكن دون تزايد سلاطة الميئة التنفيذية يسبب ذلك ؛ بل الال 
على خلاف ذلاك » فإن مجلس الشيوخ قد أعطى نفسه حق إسقاط الوزراء 
على قدم المساواة مع مجلس النواب وود کانت وزارة « لبون بور جوا » 
آخر وزارة حاولت الصمود أمام اقتراع بعدم الثقة من الجاس الا عل 
۱۸41( . 

وکان من نتاج حرب عام ٠٩۱۲‏ آولا وحوادث سنة ٤ه‏ ثانا أن 
طر أت عل دسسور عام AYo‏ تعد لات جل يده مصدرھا) العرف وف ااه 
.مضاد الى حدما . 

تقو ية السلطة التنفرذ به بعد عام :۱۹۳٤‏ 


تؤدى كل حرب إلى تقو ية الساطة التنفيذية : لان السر بة والسرعة - 
.و هما الثرطان الضروريان لم-كومة تسير دفة الحرب - لا كن تو افر ها 
:ى امجالس . 

وهكذا أعادت حرب عام ٠١٠١‏ إلى الساطة التنفيدية نفوذا فقدتة 
e‏ الأمر ل د ے یر عناء أوصراع » 
ولسكن عمل د بريان » أولا » وشبه الدر-كتاتورية الى فرضما « كلمانسو > 
انیا » قد تغابا على مقاومة أعضاء البرلان . 

وقد جلت تقوبة السلطة التنفيذية هذه فى مظمرين : أولمما داخل 
-هينة الوزارة نفسما بتركيز السلطات ف بد رئيس مجلس الوزراء . 

فع أن قوانين عام ٥‏ دستو ريه لم تنص على هذا المىك » فانه رای 
#لضوء معا ف وأحد » وف عام ١‏ آ نشت أجعية الوطنة منصب 
تقائب رئيس. مجاس الو زراء > وہذا الوصف قام « الدوق دی برو جل ۾ 
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بالدور الفعلى رئيس حقيي مجلس الوزراء ؛ وف ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷٦‏ اخذ 
« دور » لافسه أللةب مع الوظفة ف أن وأحد› ولكن سلطه رس 
الوزراء ظات س بصفة عامة م نظر بة أ كش منها حقيقة . وإذا تركنا 
جانبا بعض الاستثناء‌ات فان رؤساء مجلس الوزراء قل عام ٠۹۱٤‏ 1 
كو اوا مطلقاً زعماء حكومة . 

ولکن مجری لامور ود تغیر پاشوب حرب ۱٩۹۱٤‏ › حیث بدیء من 
ذلك الوقت ف تنظم رياسة مجلس الوزراء من الناحية الإدارية ؛ فبدى" 
أولا مدير للمسكتب » فسكر تير عام » م بوكيل وزارة فى عمد وزارة 
ء كلا نسو » ااذیأحاط نفسه معذلك رشخصمات من‌الدر جه الذانذه » وجعلما 
قستشعر كل ١‏ طأة نذوذه وسلطته . 

ومن ناحبة أخرى أدت المرب إلى تعزيز سلطات الوزارة فى جموعماء 
فاستطاع الوزراء - متذرعين بالضرورات ال حر ية - أن يتجڊوا فى كثيرمن 
الأ حوال الرقابة الرلازة الدقيقة المستعصة » وأن يستردوا بذلك قطا 
«وفورأهن حر بة العمل . على أن الحربقد استحدثت - عل غو خاص - 
فى نظامنا الدستورى البر لاق أسلو با عمليا جديدا ؛ ذلك هو نظام المراس 
بةوآنين ۽ فقد طلبت حكومة «بریان »› - مشر وع قانون بتار اداسمار 
سنة ٠۹۱۰٩‏ - حى تعد ل القو ان المعءول راف بعض المسائل المتعلةة بالدفاع 
الوطى » واسكن المشروع رفض بعد “ماع الكثيرين من‌المدافعين عن حةوق 
البرلمان وامتبازانه » لاس « المسيو بير لافال» . ولكن فى عبد وزارة 
« كائنسو » سلس الرلمان القياد وأقر القانون الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة 
ی رش لل ا فى إصدار مراسي هما قوة القانون فى شئون 
العوين » بشرط عر ضما على البر لمان للتصدبق علا ف الشمر التالى لإصدارها. 

وا تہ الحرب ا ينته على صورة تامة ما استحدئته من تدأبير › 
فتوطدت ساطة رئيس مجلس الوزراء على عو ختاف شدة تبعالةوة 


ا 
تخصية شاغل المنصب . 

ماعن التنطم الإدارى لرياسة مجلس الوزراء ؛ فإنه ل يتوقف عن السير» 
طورا تحت رياة سكرتير عام » وتارة حت إشراف وكيل وزارة . وقد 
نص قا نون م ديسمبر سنة ٠۹۳٤‏ لاولمرة على منصب وذير لشثون راسة 
مجلس الوزراء » بأن عمد إليه باختصاصات إدار.ة قا بذاتا , ومن ذلك 
الوقت لم يعد رئوس بحاس الوزراء فى حاجة إلى تولى وزأرة خاصة . ومن 
جه أخر ی فان و جوده قد جسم مادنا کان خاص أعد الرباسة » وهو 
قصر ه ماتينيون 2 

واقترن ذلك أن أخذ نظام المر اس بةوانين رفقد طابعه الاستشنالى » 
ومتحول إلى نظام عادی للح . ومنذ ۱۹٩۱۹‏ رخص قانون ۱۷ أو 
باستخدامه ف تطبيق التشريع الفر سى على « الالزاس » و د الأورين » بعد 
استعادتہما . وف عام ٠۹۲۲‏ رخصقانون صادربتاريخ ۲۲ مارس لحسكوهة 
د بوانكاريه » باستخدام نظام المراسم بقةوانين أداة لتحقق أوجه الوفر فى 
برنامجما الإقتصادى . 

حقيقة إن تغير الأغلبية عام ۹۲ وسقوط « بوانکاریه » ل يمحا 
مطاما باستخدام هذا اأتص › و لکن عندما عاد « بو آنکاریه » إلى اجک عام 
نكن من إقرار قانون م أغسطاس الذى تضمن أحكاما عاثلة لاحكام 
قأنون سنة ٠۹۲٤‏ لضان سرعة القضاء عل الاأزهة المالىة . وف عام ۱۹۳4 
رخص ابر مان « لدومرج» بدوره فی التشر يع عن‌طريق المراسے بو انين › 
ء لافال» عام ٠۹۳٤‏ . ومن ذلك الوقت صار استخدام هذا النظام 
مألوفا : فالسلطات المطلقة الى رفض تفورضما « لبلوم » متحت د للمسيو 
شو تان » ف ٣۰‏ دونو سنه ۱۹۳۷ › م « لدلادسة » ثلاث مرأات ف ۳إ 
آغسطس ۱۹۳۸ » وف ہ أ کو رسن ۱۹۳۸ و ۵ مارس ٠۹۳۹‏ . وأخیرا 
فان قانون ۸ دیسمیر ۱۹۳۹ جعل من نظام المراسے بقوانین نظاما طبیعیا 
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لكومة الحرب . وف المدة من ۷ه و للىسبتمبر ٠۹۴۹‏ استطاءتالكومة 
[صدار مراسيم بقوانين أثناء ثلاثة عشر شرا من ستة وعشرين . هذا إلى 
أن أغلب الإصلاحات الکبيرة الى تمت منذ عام ٠۹۳٤‏ كانت عن طريق 
اراسي بقوانين . 

ومن المفيد القول بأن هذا الإجراء غخالف بكل تا كيد انص دستور 
سنة ۱۸۷٥‏ الذى ينص صراحة على اختصاص اجلسين عباشرة األطة 
اشر عة :اذ أن المراسي بقوانين هى بثابة تةوبض هذه السلطة التشر يعية 
للحكومة » وعلى ذلك فالتخر جات البارعة المصطنعة من جانب بعض الفقماء 
الذين رون فما : إما توسعا فى السلطة اللاية العادية » وإما جردا يعض 
النصوص القا نو نية من صفتها التشريعية » ونزعم ا عنما عن طرق المراسيم 
قو انين لا عكن أن تصمد للفحص الدقق » إذ أن ءدم جواز التفويض 
,الاختصاصات هومن القو اعد الاساسية ف افو نذا العام > والامرھناکاقرر 
« المسیو بول بو کور » عام ٠۹۲۲‏ من أعلى مثبر م جاس النواب » وكان مصيبا 
فى ذلك كد الحققة : 

إن الساطة التشر بعية ليست حقا جوزلا التصرففه » ول ماه وظفة 
عد إلا ا طہقًا لاح کام الدستور » وف الخدود الى ر “عا » ولس ف 
استطاعتنا المساس ا دون تغبير الدستور نقسه .» 

إننانقيس هنا مذى قوة العرف الدستورى الكبيرة القادرة » لا على 
إ كال الدستور المكتوب سب -ک) هى حالة نظام رياسة مجلس الوزراء - 
و اکن أ ضا عل [د حال تعدولات ج وهر به عل کش زص و ص الدستور 
حص راحة . ومثال المراسي بقوانين يبرر عام التبریر ما وک دناه ف م ستل هذا 
الكتاب ‏ وهو الامر الذى بدو لأول وهلة غير مستساغ إلى حد ما س 
من ان دور العرف ف الا نوں الدتوریى سمو عل النص امرف 


— إ٠‎ — 


يضح أ ضا قواعد مخالفة لأحكام الدستور . 
وھکذا شوه دستور عام ٥‏ من جديد »و إن اتخذ هذا ألتشوره 
اها مضاداً ١قعد‏ أن أدى اعرف ا تقو قاجلسبن اكه عل عکس 
ا إلى رة اللكمة وح ذلك فجدر شا عدم الميالغة فى هذا 
الشأن . إن السلطة الى منحت للحكومة باستخدام نظام المراسيم بقوانين 
كانت مؤقتة تماما ولم تسكن تعصمم ا البتة من أهواء النزعات البرلمائية » 
فظلت بعد هذا النظام ک کانت من ڈله ‏ مجر دة من کل وسيلة لاضغط 
المنتج علي البر لمان الذى كانت مسولة أمامه . وإنه لامر ذو مغزى مايلاحظ 
من أن اللجوء إلى نظام المراسيم بةوانين ل يقال البتة من تواتر الازمات 

الوزأرية . 

ومن جمة أخرى فان رئيس مجلس الوزراء الفرنسى كان بعوزه داعا 
- علاوة على حق الحل الذى لرميله البريطاق ‏ صفة زعي إالاغلبية 
الرلمانية المتجانسة ۽ لان نظام إعادة الانتخاب أدى بصورة منتظمة إلى 
تفتيت الا حزاب » و بالتالى إلى استناد الوزارة على قيام أغابيات اثتلافِة » 
غاول بعضما کىتساب ماسك لم سکن مألوفا: مثال ذلك عاد عام ۱۹۲۶ » 
و إصمة خاصة اة الشعبية لعام ٠۹۳۲‏ . وفضلا عن ذلائ فإن بمض رۇ .اء 
بجلس الوزراء أ كدوا القول صراحة باهم زعاء الأغل.ة (المسيو 
« تارديه » والمسيو « باوم » إصمة خاصة ) ورغم کل شیء فد ظات هذه 
اللأغلسيات غير متجانسة . إذ أضعفت المنافسات بن الاعات الكو ية ها 
مركز الوزارة . آما إصلاح نظام الانتخابات الذى <بذه البعض فى صورة 
العثيل النسى لعلاج هذا الداء ۽ فابه زاد منه فالواقع . ذلا أن النسى 
دى إلى زبادة تفتت الاحر اب » لا آل معا . وألحققة أنه ف فترة 
رانين االطات اكاملة كان رجحان كفة ابر أن سنا ف عرقلة جود 
الحسكومة » بحيث تى الامر فى جملته إلى نوع من النظام الجاسى » بلطف 
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منه فترات من الدبكتانورىة العارة غير المستقرة . 

ومع أن هذه الديسكتاتورية كانت متخاذلة » فإنها كانت فى الواقح 
تستر وراءها السلطة المطلةة للأقسام وايئات الإدارية الكيرى » ورماة 
کان نظام المراس بةوأنين يقصح عن سيطرة اليثات الإدارية على الحكوءة 
أ كث من دلالته عل رجحان كفة السلطة التنفيذية على الجلسين . 

ال1 حث انما 
اخمموریة الرابعة ( ۱۹٤۰‏ = ۱۹۵۸ ) 

يلما من دعابة لاذعة تلك الى قال صاحبما : 

« إن المورية الثانة وألممورية الرابة عا ختلفان من حيث تسلسل 
الأرقام » . 

نه لم يبالخ إلا فلبلا . 

ومن الأو كد أن دستور سنه ٧۹٤٩‏ بدو من حیت مظېره الخارجى 
6 3 ف دل ر 0 اله وى ال مه اعا اغ 
الحةوق لسنة ٠۷۸4‏ الذى تشير إليه الدياجة . ولكنه فى الحقيقة لم يفعل 
وی آن آعاد نظم نة ۱۸۷۵ مس جدید » مع تعدیاما فى بعض الواضع . 
والفرق بن دستور سنة ۱۸۷۵ و ۱۹٤6٩‏ لا يعدو البتة فرق ما بن ميثاف. 
۴ 9 ° . 

وو جه الشبه بينہما مدهش » لا سا وأنه جاء على غير الإرادة الصر عة 
لواضءيه ولاشءب الذى مثلونه ء أ خف الطاقم 
فی بده مقالید الاء‌ور - رغبته فی عمل شىء جديد »› وقد أده الناخون. 
الذين رفطوا بأغلية كيرة العدد ال ودة إلى نظام ۸۷٥‏ فى الاستفتاء 


الساسى = الذى آل لحر ر 
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االدستوری الذى أجرى ف اا سنة ٠٩٤٥‏ إلا أن هؤلاء النا خہين 
أنفسہم رفضوا بعد بانب شور مشر وعالدستورالذىأعدته اب معية ;لابتعاده 
كثيرا عن نظام المورية الثالثة . 

أن هذا التغير المفاجىء الذى مدو قربا فی ظاهر ه ۋسب .إا دعر 
أصدق تعبير عن التناقض الملازم للشعب الذى حيرته المشكلة ألدستورية . 
:ذلك الشعب الذى لم سكن عس أى تعلق بنظامه الماضى » ولكنه لم تد 
إلى نظام آ خر » ذلات أن النظام الرياسىالامريك الذى ف-كر البعض فه دون 
التصرح به » هو على غرار نظام حكومة المعية الذى حبذه آ خرون ؛ قد 
بدت له استحالتہما كذلك › وإذن لم بعد أآی شکل آخر من صور 
الد عوقراطية ممكن التطيقق سوى النظام البر لاف القدى الذى تأصلت 
جذوره وألفته الطباع إلى حد آنه صار شيا طبيعيا » على خلاف 'النظم 
الاخری الى بدو كالما إطارات نظربة لا تربطما صلة مباشرة بالياة 
:الحقيقة للبلاد . وعلى حد تعبير « فربرو » : 

« إن النظام البر لاق أظبر أنه لظام الشرعى » رغم کل آنواع التبم 
وأو نة النقد الى مافتت رة إله.: 

أى آنه النظام الطبيعى الو حيد ء الذى وجبت له الطاءة دون منازع 
.جرد وجوده ذسب . وعلل هذا المنوال كان الاس فا مضى هكون 
على خطا مل وكهم وعيو م » واسكن دون التعرض للملكية فى ذانها مطلقا ۽ 
:أو إقحامم اف الم وضوع ؛ لانهمكانوايرون فم |الصورةالو حيدةالممكىنةلل<كومة. 

)۱۹٤١ الفترة السكبيرة الفاصلة بين العمدین ( ۱۹4۰ س‎ )١( 

ہت الجممورية الثالثة رمیا ف ٠١‏ ولو سنة ٧۹٤٤١‏ عندما أجتمع 
:ا مجلسان ية مؤ تمر وطنى فى صالة « كأزينو فيشى » وخولا , الماريشال 
میتان » ساطة عمل دستور جدود . أا الجممورية الرابعة فاا قأامت فف 
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۷ أ کتو پر ۱۹٤٩١‏ وهو تاریخ [صدار الدستور الجددد الذى أقرته الجمعة 
التأسیسبة فی ۸ سبتمر » وجری‌الاستفتاء بالتصدبق ءلیە‌ف ۳ کتور ¢ 
وبذا ظلت فر نسا ستة أعوام بغير حكومة شرعية . 

ولكن طبيعة الاشياء تنفر من الفراغ فى الشثون السياسية أ كش منه 
ی آی جال آ خر › فنظر أ لعدم وجود نظام سکرسه نص قانونی » قأامت 
سلطانه وأقعة ٠‏ تكن دا يما مجردة من كل سند » إذ أن حكومة « فيشى »> 
تولت الک باقتراع صحیح من اؤ عر الوطنی ( ٦۸ہ‏ صو تا ضد ۸۰ ) کا أن 
:ا لجمعبات الا سيسة ف ۹٤٩. ۱۹٤٥‏ كانت وليدة اقتراع شعى » والحد 
اافاصل بينالسكومة الشرعبة والحكومة الواقعية غيرؤاضح تام الوضوح » 
فن ونيو عام ٠۹٤۰‏ كان «الماريشال بيتان » الرئيس الشرعى للحكومة 
الفر نسية «والجنرالدجول» مغتصبا للسلطة » لا سند له » ولكنفأغسطس 
سنه ٤ل‏ ببق للڈول من‌اللطة وى ظل من‌ألشرعية . على حبن تو طدت 
ساطة الثانی الى کر ستہا نہائيا انتخابات أ شور .. 

حكومة فیشی : 

لاشك فى وجوب التفرقة فى التاريخ السياسى لحكومة «فيشى > » 
.ەن فترتىن متمبز تین ماما » وذللك ف سنوات عمدها الادبع : 

اللأولى : الفترة السابقة على ٠١‏ نوفر سثة ۲ء۹٠‏ » حبت ترك ها نجاة 
االمنطقة الجبو رة منالاحتلال : « نمف جرية» وذلك على حد التعبيراهادى“ 
:املف الذى ساقه الماريشالنفسه فى رسالته الأؤرخةأول ناير سنة 1۹٤١‏ . 

والثانية : الفترة اللاحقة »> الىل يترك :له فما الاحتلال التام لأرض 
بفرنسا ى قسط من الحرية > ومن حييث الكيان الدستورى فإن بوم ٠۸‏ 
اد ل سین ٤۲‏ ۱۹ الذىآصدر تفه الو ةه الدستو رة ر قم ١ء‏ هو الذى مز 
ا کثرمن غيره آم تغير داخ فى حكومة.« فيشى. » وقبل .ذل كکان رئيس 


€ 


ادو له وحده منغردا بات کالدیکتانوری‌الذی تقامه فیا بعد ریس الد, لھ 
ورتنس الحكومة . 

وکان رتس الدولة بر کر فده لغابة ٩‏ ار بل سنة ۲ کیح الہ اطات > 

اأسلطة المؤسسة بناء على قانون ٠١‏ وليو سنة 1۹٤١‏ . 

والساطة الذشر حة عو جب الو ةة ألدستور ية رقر ۲ . 

والس لطةالتنفيذية .و بصفةخاصة سلطة عل اللو اح ناء على نفس هذاالأص .. 

و خير السلطة القضاثية » فا بتعاق بالوزراء» وكبار الموظفين الذين. 
ما الوا ف الخدمة أو ت ركؤها منذ أقل من عشر سنوات » وذلك ناء عل. 
ألو ثنقة الدستور نه رقم ۷ فكان رئاس ألدولة عبن وعزل وق مشسشته. 
الوزراء المكلفين معاو نته فالقيام هذه الممام المتعددة » ومع ذلاف فل يكن 
عدم الإستقر ار الوزارى فى عہد حكومة د فشی ».أحسن حالا منه فى ظل. 
الجمورية الثالثة > إذ أ الوزراء كانوا ينقسمون وفقا لتدرج معقد فى. 
المرتبة إلى فشتين : وزراء الدولة » والوزراء بالمعى ال حقيق هذا الاصطلاح » 
وم الذن کان. تالف مہم و حدم مجاس الوزراء» ويشرف کک منم عل. 
آعبال عدة وزراء دولة . 

وم إڌ کانوا عختارن عت ضحط سلطات الاحتلال الى كانت راغة. 
ف عودة « بر لاقل » إلى الیک فان الوةة الدستور رة رقم ۱١‏ بتار 
A‏ ازل سنه ۱۹٤۳‏ أ زشاّ ت منصب راس الحكرمة المنوط به إدارة 
سماسية فر نسا الداخلية وائخارجة عت إشراف رس اادولة › الامر الذى. 
کان جد غامضاا» واتتہ الوضع شيا فشيتا باغتصاب رئيس الحكومة 
مكان رئيس الدولة لان القوانين الدستوررة رقم ۱۲ و ١۲‏ مكررا تصت. 
ضراحة على اختصاص ريس السكرمة بالساطة التشريعة » دون اتراعة 
مع ذلك من‌الماریشال بیتان‌الذى استمر جوز له استم اها . ولكن القو انين 
ف يسدرها آخذت تقل تدر جیا » وانمى لمر بانفرادرئيس الحكومة 
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حده فعلا بسلطة إصدار الةوانن . 

وفی‌الوةت الذى تفککت فيه ءرى حكومةدفيشى» ءن الداخل › فإما 
أخذت تفقد أقالي ما وراء اابحار » 'الواحد تلو الآخر ؛ ماضوية كت لواء 
الحكومة المؤقتة للجممورية الى استةرت باريس ف آغہ صاس سنه ۱۹44» 
بنا طو بت صفحة الاخرى وسط كارثة اهز عة الال اة 

الكومة الؤقتة للجممورية : 

نشآت ح-كومة اممو رية المؤقتة من اندماح هيئتين : الاجنة الوطنية 
الفر نسية فى لندن »و قيادة العلا المد نية والعسكرية فى الجراثر . 

١ (‏ ) أسسالجنرال دجو لاللجنة الوطنية الفرنسية باندن ۲٤‏ سبتمبر 
سنة ۱٩٤۱‏ » وکافت الى حد ما عل غرار اللجإان الوطنة الى أ نشت دی 
الحافاء خلال حرب ۱۹۱٤‏ - 1۹۱۸ . 

وابتداء من ٨‏ وږو سنة ٩٤۰‏ رفض « ارال دول »- و ک 
واا و وا ووا ر ت کن ا ق 
ممه إل لندن ۔ الاعء راف حكومة « يتأن » الى لفت ف ٧۷‏ مله › ووجهك 
نداء عبر الاثير إلى الفرنسيين يدعوم إلى الالتفاف حوله . وف ۲۸ بوتيو 
أقرت الحكومة البررطانية به زعا لافرنسيين الأحرار » له الاطة عل 
اأواطنين المقيمين ف البلاد الريطانة » وحى إنشاء قوة حر ية . وف ۷ب 
و ۲۸ أغسطس هيا له انضمام الممتلىكات المستعمرة فى أفر يقيا. الاستوائية 
الفر فسية والكاميرون إلى فرفسا الحرة إدارة بعض الاقالم . ولكن 
احتلال سوريا - انذى آثار بعض المشا كلالد باو ماسية الى قستلرمقبام هيثة 
حكومية حقيقية - هو الذى حل ,الجنرالدجول» عل إنشاء اللجنة الوطنية 
الفرنسبة . 

)(( القمادة العلا المد دة ولغ هة ال أ نشت بالجزاتر ف ۲۷ ديسمبر 
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٤۴‏ تحت إمرة « ال جرال جيرو » » والتى تولت إدارة إفريقيا الشمالية 
وأفر يقبا الغر بية عقب نزول الحلفاء فى ۸ نوشير سنة ۱۹٤۲‏ . 

وفى إبان تلك العمليات كان موجودا فى الجرائر « الاميرال دارلان › 
نائب رئيس مجاس وزراء حكومة «فيشى » والخلف الختار « للماريشال 
تان > ولم يعرف على وجه التحديد سيب لوجوده فيا . وقد نذرع 
, الاميرالدارلانء حجة خرق اتماقية الهدنة من جانب الالمان الذين غزوا 
المنطقة الحرة ف ١١‏ نور > فانضم إلى صفوف جنود الحلفاء وأعخذ لاقسه 
لقب « القالئد الأعى » مع تأ كيد ولائه الإسمى لسلطة الماريشال رغم 
الاحتجاجات الر ىة هذا الاأخير » ولا اغتيل «الاميرال دارلان» فى 
۲ دیسمبر سنة ۹٤۲‏ » حل مکانه و ال جرال جیرو » فی ۲۷ منه عقب 
جاع مجلس للمستعمرات مؤأف من الحكام والمقيمين العامين لاقالے 
ماوراء اليحار المعترفن بساطة حكومة الجر اثر الى منحت ,الجرال جيرى 
لقب القائد الاعلى المدنى والعسكرى » وبعد ذلك بقلل صدر آمر بتار 
٤‏ مارس سنۀ ٩٤٣‏ زاد ف قطع الصلة مح حكومة فشی 

(۳) و بعد عحادثات شاك إلى حد ما » أمكن الوصول إلى اتفاق بين 
اللجنة اإلوطنية الفر نسية والقيادة العليا المدنبة والعسكرية » صدر على أثره 
مر بارخ ٣‏ بوتيو سل ۳ آقر إدماج اهتين ف هيئة وأحدة » هى نة 
التحربر الوط القرقسية . وكانء المجارال دول » و د الجارال جيرو )> 
كلاهما ريسين طمذه اللجذة على قدم المساواة . وهكذا أدت الظروف إلى 
[ذغاء هة حكر م من طر از تاف . 

ولكن هذه الرباة الثنائة سرعان ما'ختفت نتبجة لاستيعاد د الجترال 
جیری» تدر جیا . وف الہاةي» و بعد عام عأمامن‌تار تأ ساس اللجنة الفر نسبة 
للتحريرالوطنى ۽ صدرآمر بتار و نيوسنة ۱۹64 بتري لما[لى «الكومة 
المؤقتة للجموريةء دون أن بغيرذلك ف شى“ من تكو يما ولامن خصاصما 


LA ss 
القانو نة »إذ بقبت  بصفة خاصة - حكومةواقعية علية ٠عارضة لحكومة‎ 
واقعية حلية أخرى » تططلاع بإدارة بءض المتلكات الفر نسية » وكان‎ 
قياء با فى فر نسا الاصلية بجحعل منما الحكومة الو حيدة لفرنسا.‎ 


لجات الحا سيسة : 


جرت التقاليد فى فرنسا على أن تفس الحكومات الدموقراطية ا مؤقتة 
مکا ہا بأسرٍع ما عكن » لبعية مؤسسة متمتعة بالسيادة ألتامة . 

ولکن ق عام ٥‏ ۰ عندما سمح اء الحرب وعودة الاسرى 
ياجراء استفتاء » خشيت الحكومة المؤقتة إن هى سلكت الطر يق التقليدى 
أن تفتح بذلك الباب لالوان خطيرة من المزعات المتطرفة »> ولذا فإنها 
دعت الشعب الفر سى إلى الاختار - عن طرق‌الاستفتاء الدستورى- 
بين حاول ثلاثة : « العودة إلى دستور سنة ٠۸۷١‏ » أو انتخاب جعية 
تأسسسية ذات سلطات مطلقة .. أو انتخاب جعية مؤسسة محدودة 
السلطات .. مح الإعاء إلى الشعب صراحة بتفضيل الحل الثالك › وف 
الانتخابات الى جرت بتار ١۲آ‏ كتور سنة ٠۹٤٠١‏ أصغت هيئة الناخبين 
إلى هذه التصاح رفضما الحل الأول بأغليية ۸ مليونا ضد سبعمائة آلف 
صوت » والحل الثانى بأغلة ٠٣‏ ملو نا ضد ستة ماين من الأصوات » 
وهكذا صار مشروع الحكومة - المطبوع فی ظہر نذا كر الانتخاب ‏ 
قانون ۽ فوفر سنة ٠۹٤٥‏ » وأأذى رقب سلطات اجمعية التأسسبة دون أن 
تستعطبح هذه اجمعة ما تعديلا . 

)١(‏ اء على هذا اللص صار لاجمعية السلطة التأسيسية » على أن بجرى 
التصديق عل اللموص الى تضعا عن طرق الاستفتاء الدستورى » کج 
خو لت السلطة التشر عة أيضا ؛ فكان لاعضا ما حق اقترا القوانين 
بالاشتراك مع الحىكومة اتی تتولى إصدار القوانین فی مدى شہر › جوز ما 
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خلاله ردها إلى اجمعية لإعادة النظر فيا ء فإذا أقرت ال عة المأروع ثانا 
مالاغلبية المطلقة لأعضاما ۽ وجب إصدار القانون فى خلال ثلاثة أيام . 

وكات ال جمعية تنتخب رئيس الحكومة بالاغابة المطلةة للاعضاء الذين 
تلف منهم » وكان الرئيس ءرض على الجمعية تشكيل هية الحكومة 
وبر اجا » وكانت الجكومة مسئولة سياسيا أمامبا . ولكن لم کن مجرد 
روفض أى نص كفا لإقاط الحكومة ؛ لى كان جب لذلك التصويت 
على اقتراح مستقل بلوم الحسكومة » يودع قبل ذلك بيومين على الاقل ‏ 
مكحب ال جم عة الى تقر ه بااغليية المطلةة لاعضاثما . وبلاحظ أخيراأن 
سلطات ال جمعية التأسيسية كانت موةوته بسبءة أشمر » فإذا لم يكن الدستور 
ول ٣‏ [عداده فی هذا المعاد 7 [ذا رفض الشعب مشروع ألمعية »> 
جر ی انتخاب جیه تاس يدة منج سلطات عاثلة اساطات الا ول . 

وهکذا آقام قانون ج نوفیر سنه ٠۹٤٥‏ نظاما بر لمانیا من طراز خاص 
له آهميته را لان ثرا من خم ائصه انتقلت إلى دستور عام ۱۹٤٩‏ 
کا اكتسب صفة الدوام نظام الانتخاب الذي وضعته الحكومة اأؤقتة 
الاخسار المبة التأشسية » والذى أستحدت جددين هامين : 

« حق‌التصويتللنساء ؛ و بصفة خاصة المثيل الندى مع القوام ال مخلقة . 
و حظر ال ماضلة بن المر تبن › . 

والاختيار من قوام ختلفة وتوزيع البواق على أ كبر متوسط من 
أصوات الناخبين . 

وهكذاكةق مرة أخرى ذلك القانونالاج اع القائل بدآن اعيات 
انى ضع الدساتير تجتيد دانما أن تعيش بعد ناء ممتها » وذلك ف الد اتير 
الى صوغما› . 

( ۲ ) وقد أنعت المعية التأسيسية المنتخبة فى ١‏ أ كتوبر سنة ٠٠٤٠١‏ 
فق الشين مشروع بور اور ته وأغلة ۹“ صوتا ) ألشوعمون 
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بوالاشترا کيون ) ضد ۹ صوتا » رغم عحاولات الوساطة الى بز 
رسا ه السو فانسان أوربول » الذى كان بود لو أن عل الجعة ظفر 
اماع الازا. 

وقد وضع المأروع نظاما برا نیا رسوده إلى حد کبپر طابع حو م 
لجمعية » وهو نظام يشبه النظلم الؤقت؛الذى أقامقانون ۲ نو فيرسنةه ٠4٤‏ 
شه الاخ لا خبه »> وهو يتضمن وط إعاد رئاس للجم مور ده جرد من جيم 
#لساطات « لس له حی حق اختبار رس ماس الوزراء » آلذى كانت 
فنتخبه الجمعية الوطنية مباشرة »و إقامة : مبجاسين هما ججاس الإأعاد الفر سى » 
.والجخلس الاقتصادی » دورهما استشاری عض » وصدر الدستور باعلان 
اللحقوف ا فه الميادىء الكبر ة للحرية السباس.ة السابق تقربرها 
.عام ۱۷۸4 بيبان لاحةوق السياسية والاجاءيه . وفوق ذلك فإنا نطالم 
«في استحداثات خطيرة للغاية » كالتسلم اللجمعية الوطنية بواز وقف 
.مباشرة الحر بات العامة لمدة ستة شمور قابلة للتجديد إلى مالا نہاية » وذلك 
ءقرار يصدر بأ غليية ثلى أعضاثما . 

ولاول مرة:فى تارخنا الدستورى رفض الشعب المشروع المطروح 
آآمامه فی الاستفتاء الذی جری بتاریخ ه مایو بأغلبية ۵۹٣ر‏ ٤۸ر١٠‏ صوتا 
بالږرفض ضد ٤۰۳ر‏ ٤۹ر٩‏ صوتا بالموافقة » وامتناع ٤‏ ره عن 
#لتصو بت . وطبقا لقانون ج نو فر ٠۹٤١‏ انتخيت جعية تأسيسية ثا ية فى 
۲٠‏ وو نيو باقس الشروط والاوضاع ll‏ بقنها » وسرت علا مثلما اکا ۴ 
«قانون ۲ نوهر سنه ۱4٤٥‏ . 

(۳) وكان جوز للجمعية التأسيسية الثانية :أن توالى عقد جلساتمأ مدة 
سبعة أشمر كالاولى » ولكنا وقد جعات همما عدم إطالة المناقشات 
االدستورية الى استطال أمرها أ كث عا عب » وإخراج البلاد من النظم 
لمو قتة الى تعاقبت منذ ست سنواات » أسرعت فى أعماها و ختمت ممما 
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فى ثلالة أشمر نصق . 

وأكخذت نتا الدستور ية آساا شا المشروع الذی رفض ف ہ ماو 
مع تعدیله ق ثلاث من نوأحيه الرئيسية : 

) 1 ( رز واد اختصاصات باس الاعاد الفر نمی الذی عدا جلس. 
الجممورية 

( ۲ ) بالقوسع فى سلطات رتس الجمہورية المذكورالذى صارشترك 
بصورة أقوی فى اختيار رئس مجلس الوزراء . 

( ۳ ) بتعديل النصوص الخاضة مركن الاعاد الفرنسى . 

ولقد قام المرب الاشتراكى على نحو ظاهر » بدور الوسيط الموفق بين. 
الحزب الشيوعى وحوب الحركة ال جممورية الشعبية » حي ث کان الأول ڀڕى. 
الابتعاد إلى أقلى قدر كن عن نظام ٩‏ آ ريل » على حبن ہدف الثای . 
على الععکس ‏ إلى الذھاب إلى نظام برل انی أدق وأوثق › کا بذل رس 
الجبورية أءضا « فانسان أوريول » جمودا جدبدة للوصول إلى نص ر تضه 
الجميع و سكن أن تصوت فى جانبه الألحزاب الثلاثة الكبيرة . 

وافتتحت المناقشات ف الجمعية ق٠٠۲‏ أغسطس » ودامتشمرا بالضبط. 
لغاية ٠١‏ سيتمبر » وقد مكن أتفاق الأ حزاب املاثة الكبرى من استبعاد 
أم التعديلات التى تقدمت ما المعارضة » والكن هذا الاتفاق ل يتسن. 
حول كشير من النقاط إلا باستيعاد المسائل ا صعبة الى أرجت التعا لجا 
القو انين النظامة » أو حتى جرد قوانين عادية » و ذا كان المشروع الثاف 
أمعن فالإيجاز من الأول » وعقب القراءة الثانية الى طلبتها حركة انور ية 
الشعبية أعيد فتح باب المناقشة فى ۲۸ سبتمبر » وتم فى نفس اليوم إقرار۔ 
المشروع نهاثيا بأغلبية ٠٤٠‏ صوتااضد ٠٠١‏ .. 

وجری‌الاستفتاءیو م۱۲ اکر سنه ۱۹471 ومبزت الع رة الا نتخابة 


يتدخل «الجنرال دعول »> الذى وق ضد الدستور » وقد وضح a‏ 
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املك الحركة الجممورية الشعبية فى مركز دقيق للغاية » فوقع ناخبوها فى 
حبرة من أمره بين تعليات ال جرال وتوجیہات حزم . واتهی به الامر 
إلىالتوصية بقبول الدستور لإمكان تنقيحه ؛ فكان بذلك متناقضامع نفسه 

وفى وسط هذا الغموض قرر الكثشير من الواطنين الإمتناع عرس 
التصويت » وقد واوفق على الدستور بأغلبية ٤۷۰‏ و۲۹۷ و۹ صوتا بالةبول. 
و ۹٤و۱‏ و۸ صوتا بالرفض وامتناع ٥فز‏ ۹ه و۸ » فکانت نسة. 
مۇیدنهە ۳ر 0 1 فط ٭ررں صر ات الا خن الى کات تنقص 
۰ عن الاصوات الى تاها المشروع الذى رفضف ه مأيو . وبذلك. 
ظفرت فر نسا فى الناية » و بعد فترة فاصلة امتدت ست سنوات » بنظام 
دستورری یح . 

(ب) دستور ۲۷ أ کتویر سنة ۱۹٤٩‏ : 


إن النضام الذی أقامه.دستور سنة ۱۹٤٩‏ كبير الشبه نظام عام ۰۱۸۷٥‏ 
کا ذكر نا ذلك نها . فنحن بإزاء نفس النظام البر لما الذى برجع إلى الإاصل 
البررطان » مع تشعب السلطة التنفيذية فبه إلىشعبتين : رئيس الدولة » وهيئة. 
الوزارة مع مسئوليتها مام البر مارت . وإذا كانت بعض الاسماء فيه قد 
تغيرت ( حلت ابحعية الوطنية عل ججاس النواب » ومجاس المهورية محل 
مجاسالشيوخ) » فإن هذه الاماء المبتكرة ذانما لم يتسن قب وها بغير صعوبة . 
وفضلا عن ذاك فان أعضاء الجعية الوطنية كأنرا بدعون « الأواب »> من 
البداية » وأعضاء مجاس الجمورية ناضلوا نضالا عنيفا لبظفروا ف النهاية 
عق تسميتهم « الشيوخ » » إلا أن بعض الفرؤق الجوهر ية ظلت باقية مع 
ذلك » سواء ف النظم أو فى الروح الى تسيرها وتحددها > وإلى جانب ذلك : 
جب أن نفرق ف هذا الصدد ن نظام عام ۱۹47 و سن التعديلات الى Pi‏ 


يعد ذلك . 


ت 
فظام عام ۱4٤47‏ : 


کان دستور سنة ۱۸۷٥‏ من صفخ لكين الذين وضموا نظاما بر انيا 
علی‌غرار نظام « لویس‌فیلیب » وهوالذی صار نظاما جمموريا حك الظروف. 
والاص عل خلاف ذلك مح وأضعى دستور سنة ٧4۹٩‏ الذىن كانوا 
مصرين على السك بالنظام الموری . وقد كانت التقالید قوی ف إلباسه 
الشکل البر ماق من عقيدتہم فيه واقتناعېم به . وهکذاکان نظام سنة ٧۸۷٥‏ 
بر لمانا أ کش منه جہو ريا » على حین کان نظام سنة ٠۹٤٩‏ جمہوريا أ كش 
مله رانا . 

فن حت التقالند المذهسة القرنسة جد الجممورية مرتطة يفكرة 
اساسة هى د سيادة البرلان »> » وهذا الإصطلاح » وإن یکن أفل شہوعا» 
ءفإنه أدق من ميدأ سيادة الامة الذی لا بعنی شیا › لانه بت شی‌مع کل 
نظام . ومع ذلائ فإن له نفس المغزى الدقيتق فى أن البر لمان له السيادة لانه 
مال الامة » ومذا المعنى يكون من أنصار الجهمورية كل من يدافع عن 
البرلان ويطالب بتوسيع حقوقه وامتبازاته » أما زبادة سلطات الحسكومة 
و ماتا ضد الجالس : فاه 8 عل العكس - عبر عن جاه رجی ؛ وهن هذه 
تالرأوية لاور جد أى شك ف أن دستور سنة ٧۸۷٥‏ کان رجعيا» ودستور 
٩ N‏ پوری الررعة » فقد حاول الأول الحد من قوة المجلسين »› على 
حين كرس الثانى سيادتہما وإخضاع المحكومة لها » ولنذكر على سبيل 
المثال - من النتاج العملية المترتبة على سيادة البر لان -الحظر الصريج لاستمال 
قظام المراسيم بقوانين الذى عر م السلطة التفيذية من سلاح كان أساسيا 
حاو ال السنوات الاخيرة من عبد الجمبورةة الثالئة . 

وفضلا عن ذلك فإن اصطلاح « سيادة البر ان » غير دقق » إذ 
المراد به هو سيادة المعية الوطنية دون مجلس اممو رية » ذلك أن من أم 
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ما استحدثه دستور سنة ٠۹۹‏ فى اوافع هو نظام الجلس الواحد فى ظاهر 
من ازدواج الجلسين . 

ذلاگ أن مجلس ج مور رة فعا عدا مشا رکته ف اختار رمس ا پور ية 
همرة وأحدة کل سبع سنذوات > وف تكوبن بعض هيثات الدولة ( اللجنة 
الدستورية ومجلس الاعاد الفر نىى ومجاس القضاء الا على ) فإنه لا علك 
فى الواقع وى سلطة استشارية » حيث تعرض عليه مشروعات القوانين 
الى تقر ها المعية الوطنية لإيداء رأيه بالتصوبت علما » ولكن الجعية 
الوطنية غير مقيدة به » والوأجب الوحيد المفروض علا فى هذا الشأن ؛ 
هو إعادة النظر فى النص فى قراءة ثاة » ومع ذلك إذا جاءت معسارضة 
مجلس امورو باقتراع علنى وبالا غلبية المطلةة للأعضاء الذين تالف 
منم » فإن العية الوطنية لا جوز ما خالفته إلا باقر اع رى بنفس 
الطر ةة . 

(۲) إن سيادة البرلان مقرونة إلى صدارة امعية الوطنية ؛ تفسر التنظيم 
الجديد لادوار الانعقاد » وهى الى يدو كأنها مش كلة فنية عحضة » ولكن 
ا اا كر 0 ا 
الحكرمة ف العمل . 

وهناك فرق عق مز من الأصل بن اورشن الثالثة والرابعة . 
فن الاولى لا جوز أن يدوم دور الانعقاد أ كش من خمسة شور (من 
ينابر إلى بونيو ) » أما العادة الى جرت بدعوته فوق ذلك إلى الانعقاد فى 
نهاية العام لإقرار الميزانية : فل يكن إفرضها الدستور » وكان من ال جائز 
العدول عنما جعل السنة المالية تيدأ فى أول أبربل » ك جرى العمل بذاك 
فى بعض الاوقات » وعلى أي حال فإن البرلمان لم يكن ينعقد بصفة متصلة 
إلالدة أربعة شمور تقريا كل عام :ومن جمة أخرى فق د كان للحكومة- 
من وسال التأثير على الر لان مالا کن الهوبن من شأنه م حق تعطيل 
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دور الاجتاع المادى › وتأجيل جلساته خلال خمسة شمور » وحق فض 
الدورة وتأجل موعدها » وحق دعوته إلى الاجتاع ف دور أنعماد غبر 
عادی » و حق‌تعطیل هذه آلدورة وأ جلما وفضما دون قد , وکان الاستعال 
البارع هذه الامتيازات الختلفة ہى” الكثر من القرص لرئس مجلس 
الوزراء ال ماهر » وهو ما استخدمه البعض فى لباقة وبراعة . 

اما ق در سنة ٠۹٤٠‏ فقد فقدت الحكومة فى الواقح کل تار 
فی الدورات البرلمانرة ٤‏ قالىر لان وحده هو صاحب احق فى الدعرة ل 
اجاغاته وف وقفما وتأجيل جلسانما . والمعية الوطنية وحدها هى الى 
تملك دعوة الرلان إلى الانعقاد ووقف جاساته وتأجيلما » لان مجلس 
الہ ورية لم یکن له سوی!تباع قراراتها فى هذا الشآن » ولم يكن دور الاجتاع 
العادى فض إلا بارأدة الجمعبة الوطنية ذانها » والتى لا ملك تعطيل هذا 
الدور مدة تزيد على الشہور الاربعة « مع اعتبار كل تأجل لاجلسات 
بتحاوز اللايام العشرة تعطيلا ها» » وفضلا عن ذلك فالوأقع من ا 
آن فنرات التعطيل لم تبلغ هذا ا لحد فى السنوات الا ولى لتطبيق الدستور › 
إذ أن العطلة البرلمانة الكبرى ل تدم فى صيف عام ٠۹٤۷‏ سوى ممانية 
أسايسع خفضت إلى سنه » عام ۸ ۰ وعد آن زادت إلى عة أسابيسع 
عاعی ۱۹٤۹‏ و ۱۹۰۰ عادت فیبطت إل خسة فة__ط عام 0۱ › وى 
عام ٠۹٥۳‏ اقترب الاأمر من التقليد القد فكانت العطلة اثنى عشر 
امغا: 

(۴) كا أنه من المىكن أيضا أن نلحق بفكرة سيادة البرلان الإجراء 
الجديد لتعيين زئس مجلس الوزراء » إذ كان دستور سنة ۱۸۷٥‏ يعمد إلى 
رااش الجممورة کې اختار الوزراء › ولکنه ف الواقع کان یکت 
بتعمين رئيس الوزراء الذى كان بعد ذلك عختار أعوانه » وكانت التقاليد ‏ 
لا النصوص - تقضى بأن تمل الوزارة المك. كلة على هذا النحو » آمام 
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انمجاسين » وف مەروع آریل سن ۱٩٩‏ الدستوری » حذف تدخل رئس 
الجمهورية فى الاامر » ونص على انتخاب رئيس مجلس الوزراء بالا غلبية 
المطلقة للأعضاء الذين تتآلف منم الجمعية الوطنية » ولكن دستور 
أكتور عاد فى الہاية رئيس الجممورية بعض اختصاصاته »> حيت آنه 
صار ختار رس مجلس الوزراء ألذى تعين عله التقدم عقب ذلك للجمعة 
الوطنية » لإحراز قتبا حى رقلد منصبه بالشروط السابقة » م تختار 
وزراءه بعد ذلك » وهذه ساسلة من الإجراءات كثيرة التعقيد » تعيد إلى 
الذهن حكة , تير » عما ماه الا ساليب المعقدة » ولكن خطبا العر وض 
وأضح من ثناءا تلافيف التفاصل . فالمقصود هو تدخل الجمعية الوطنة 
ذات السيادة » قل تشكيل الوزارة » باقتراع رى غير سير يکد 
سادا ۰ 

(ء) إن تنظي حت السلطة التنفيذية فى حل ال جمعية الوطنية يندرج فى 
نفس هذا الإطار العام من الا"فكار » وإذا كان قد بي منصوصا عليه داعا 
فى أحكام الدستور ء فإنه حاط بالكثيرمن الإجراءات الى تجعل استعمال 
عسيرا جدا » إذ لا جوز حابا أيدا خلال الشمور المانة عشر الاأولى 
هن کل فصل تشریعی › حم بعد ذلك لا جوز حلا إلا بتوافر شرطين 
آساسسين : 

)0( حدوث أزمتین وذزار سين خلال #١‏ اة عشر شمرأ متوالية . 

() أن تكون هاتان الازمتان نشأتا عقب اقتراح باوم الوزارة أو 
اقتراع على الثقة مها » الا مر الذى من شأنه استبعاد الاأزمات المترتبة على 
الاستقالة » أو رفض تقليد رئيس مجاس الوزراء الختار سلطته . 

ورغم كل شى" فإن هذا لم نع إحدى اللحكومات من حل الجمعية 
الوطنية فی ول دیسمیر سنة ٠۹۵۵‏ مجرد إم-كان توافر شروط استعال 
حق الحل لاأولمرة . 
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(ه) وأقل من ذلك وضوعا تطبيق' فكرة السيادة ال رل انية فى «جال 
الاقتراع بعدم الثقة : إذ آنه فى ظل نظام عام 1۸۷٥‏ لم سكن هذا الموضوع 
يشترط فيه أى إجراء شكلى » فكان جوز لأى وزير طرح مسألة الاقة 
فی أی وقت شاء . وکان الاقتراع بجری علا عجرد طرحا درن انباع 
إجراءات عاصة » أما فى ظل نظام عام ٠۹٤٠‏ فإن الامور لم تعد على مثل 
هذه الذرجة من اليساطة › فر ئاس الوزراء وحده هو الذی جوز له طرح 
مسأل الثةة بعد اتر خرص له بذلك من الوزارة » ولا جوز الاقتراع عايا 
إلا بعد می بوم كامل من عرضما . وجرى الاقتراع علنا مع اشتراط 
أغلبية خاصة ۽ كالاغلبية المهترطة فى تولى رئاس مجاس الوزراء مام 
منصبه » وهى الا غلبية المطلةة لا عضاء المعية الوطنية » أما الافتراح بلوم 
الوزارة فيجوز تقدمه »ن أحد النواب » دون تدخل من جانب الوزراء »> 
وجری الاقتر اع عله بنفس الا و ضاع : 

الاصلاحات ای عت منذ عام ۱۹٤٩‏ : 

جب المبز هنا بين إصلاحأات نظام الانتخاب ومن الإصلاحات 
الدستو رة ذاتبا الى كانت أصعب من الا ول . 

: الإصالااحات الإنتخابة‎ )١( 

إن النظام الذی تقرر عام ٠۹٤٩‏ كان قوم بأسره علي المثيل النسى 
الذى بدأ عام ٠۹٤٥‏ » وكان هذا النظام يتبع بصورة مباشرة فيا عختص 
بالجمعية الوطنية » أمافايتع لق عجلس الجممورية ۽ فقد عققت نفس النتاج 
عن طرق آساليب غاية فى التعقيد » وعلى ذلاك كان تألرف الجلبن واحدا 
فى الواقع . 

وقد آحدثت رة أولى فی هذا النظام بقانون ۲۳ سیتمیر سنة ۱۹٤۸‏ 
الذى أعاد على وجه التقريب - فا تعلق مجلس الجمهوربة ‏ النظام 
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الإنتخابى القدح لجلس الشيوخ فى عمد الجممورية الثالثة » فل يعد 
المثيل النسى يطبق بعد ذلك إلا فى المديريات الى تنتخب أ كش من أربعة- 
أعضاء ( ۱۱ من بین ٩۰‏ ) .ا أن الامر اقتصر على نظام نسى غير مباشر . 
وفضلا عن ذلك فعَد أعيد نظام الإنتخاب بالاغلبية على دورين » وفى تقس 
الوقت كان التفاوت اكير بين ثيل المدن والريف بكفل وجود أغليية- 
ساحقة ربفة و حافظة فى مجاس الجممورية » فن من حوالى ر esos‏ 
ناخب لاشيو خ كان ..۷هه : ناخبا أى الاغلبية المطلقة تبعث بهم القرى. 
الى يقل عدد سکانہا عن ٠١١‏ نسمة » والى يبلغ سموع سکانہا ۽ ١‏ مليون 
نسمة : د آی ثلث کان فر نسا تقر ساء معدل مندوب ناخب نجاس . 
الشوخ عن کل ۳۰ نسمة ف القر ی الى بلغ د5 سک ا ڈو تفس چ 
ولکل ۳٦۰‏ نفس قى تلك الى بترا وح عدد سکا ہا بن 0 ( |٠۰5۰‏ 4 
ولکل ٥٤۰‏ ف تلك ای تتفاوت عدد سکا نما بین ۰ - 0۰۰ . ولکل. 
۰ ف تلك الى بزيد عدد سكانها عن ٠٠...‏ » وععدل ناخب لکل 
٠‏ فسمة فى باريس . 

وكان الاضال أحى و طيسا فانتخابات اججعية الوطنية . ومنذ عامه ٠۹٤‏ 
تار جدل حاد بن أنصار المدل النسى وخصومه الذين أراد المطرفون. 
منهم العودة إلى نظام الاغابية القدم عل دورین فی تطاق القسے » وھو 
نظام الإ نتخاب الذى كان معمو لا به فى الم ورية الثالثة » وقد | كقسب هذا 
الجدل أهمية کبری ف‌ااشمور الاو من‌عام ٠۹٠‏ : أى عشية الإنتخابات 
الجديدة » ومخض ف النہایة ع قانون ۾ مايو سنة ٠٠٥١‏ الذى أب على 
میداً العشل النسى الذى أخذ به عام 1٣ح‏ ت#دطه کشر من 
مو أضعه ألمامة . 

ويتلاخص الإصلاح الجوهرى فى «انضام قوام الترشيح ذات البراج 
المتشابمة » و مقتضاها جوز لقامتين أو أ كث فى نظام المثيل الفسى »> 
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وجب تصرح يودع ديوان المديرية قبل بده المعركة الإنتخابية بثلاثة أيام 
آى ثلاثة وعشرين يوما قبل البومالحدد لإجراء الانتخابات أن تبدى رغبما 
فى الانضام بعضا إلى بعض فى إحدى الدواثئر الإنتخابية لماح آ كثرها 
إحرازا للاأصوات المر حين . ولايجوزذلك إلاللقوام المسكونة من مر شين 
يفتمون إلى أحزاب هء قومية » آى الى تتقدم مر شحين فى ثلاثين مدير ية عل 
'الاقل . وجب المييز حيذئذ بين حالتين : 

)١(‏ عدم حصول أية قانمة » على انفراد » أو أية مموعة من القوا مم 
المنضمة على الغلبية المطلقة للأصوات المعطاة » فيستمر تطبيق نظام 
:لمشيل النسى طبقا لطربقة أ كبر متوسط » وكانت هذه هى الجال فى 
انتخابات ٣۷‏ بوتيو سنة ۱۹۰۱ ف ۳ / ۲ دوا فرنسا الأوريية . 

( ب ) حصول إحدى القوالم - منقردة أوجموعة منالقوام المنضمة - 
عل الاغلبية المطلقة » وعندثذ يسرى نظام الاغليبة فتفوز هذه القاعة 
:أو الجموعة من القوام بجحميح المقاعد » ولا تظفر قوام أقلية اللأصرات 
بآى مقعد » فإذا كنا بإزاء جموعة من القوام المنضمة » جرى قوذيع 
جلة المقاعد نبا عسب المثيل النسى الذى لا يطبق حينئذ إلا فيا بين 
القوام المنضمة . ۰ 

وف انتخابات عام ٠۹١‏ حققت «ذه الطر يقة النتاج التى أرادها 
.أنصارها ء وھ [ضعاف الا حزاب المتطرفة « الشيوعيين وحركة جميع 
الشعب الفر سى » . وتقوية أحزاب الوسط » ولكنما استتبعت نتجة 
ثانيه لم ياق واضعوها إلا كبير بال » ألا وهى إضعاف اليسار بالنسبة إلى 
١المين‏ ۽ فكا نت خسار ةالشيوعيين من بين اللا حزاب‌المتطرفة فى المقاعد أ كز 
من حر له تجحميع الشعب الفرنسى فى الوط » وذلك بعل النظام الإ نتخاف . 
( ومن بين أحزاب الوط كان كسب الو سط اليسارى- الحركة الجممورية 
الشعبية » والشعبة الفر نسية للاتعحاد الدولىللمال - من المقاعد( ٠٠‏ ) أقل من 
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الو سط العینى (کتلة الجممور من ‌اليسار من المستةلين والمعتدلين ) حیث 
كانت أغابية البر لان فى صف المينأ كش من أغلبية البلاد : خصلت الا حزاب 
'الثلاثة اى تكون مما الاتتلاف عام ٠۹٤٠١‏ ( الشيوعيون والاشتراكيون 
وا لجمموريون الشعبيون) على ٣ر‏ ٣ه ٠|.‏ من جموع أصواتالناخبين »و لكنهم 
عصلوا إلا على بر ۹ء ٠/.‏ من المقاعد فقط . وف انتخابات عام ٠۹٤٩‏ 
استطاع نظام المنضمة القوالم أن يلعب دورا عكسيا »وهكذا كانت الإمعية 
الوطنية أصدق مشيلا لتوذيع الأصوات . 
(٫‏ ۲ ) الاصلاحات الدستورية: 
كانت التقلباتالى مر بہا تنقيح الدستور أ كبر منذلك » فقد تم [صلاح 
متواضع بتاریخ ۷ دیسمبر عام ۱۹٥٤‏ بعد جود دامت‌آربع سنوات › وقد 
أطلق عليه أحياناالإصلاحالصخير »إذأنه ل يتناول سوى بعض نقاط تفصيلية › 
كان أعمماعاصا بتحديد الدوراتالبر هما نية(العو دة إلى نظام الدور العادى الذى 
جوز للحكومة فضه فى نهابة سبعة شور »و بلاحظ آنه كان يدا إذ ذاكمن 
شمر أ كتور » الامرالذى كان بتضمن إقرارالمزانة » و لاجمل هناك فائدة 
.من اللجوء إلى دورة استشنائية) . وإلخاءشرط حصول رئيس مجلس الوزراء 
على الاغلبية المطلقة لتعیینه ف منصبه‌الذی کان بت منذ ذلك الوقت بعداختياره 
وزراءه » والتوسع فى اختصاصات مجلس الجممورية بإعادة نظام رد 
ا لمشروعات بين الجاسين مادام أن الإتفاق بينه مالم ي ( إلا أن مدتا قصرت 
على مائة يوم بعد إقرار الجمعية الوطنية للنص ف قراءة ثانية ) . ومن جة 
آخرى ۽ فقد مجلس ال جممورية حقه فى تعطيل النص نمايا ( بالاعءتراض عليه 
بالأغلبية المطلقة لاأعضائه ) . ولكن هذا التنقيع الحدود ل مس مشكلة 
#لنظام الجوهريه ف شىء : أى مشكاة عدم الاستةرار الوزارى . 
وقد دى [جراءئان للتنقيح إل الاقتراع على مشروع أقرته ال جمعية 
#لوطنية بعدالقراءة الأول بتار ۲۲ مارسسنة ٠۹0۸‏ ؛ وتتناول أحكامه ء 


۴ هی آم بیکثیر سی س ثلاث نق رة :: 

أولا - إلغاء حق_ النواب. ف الافتاح فيا تعلق بالنفقات العامة 
إلغاء تام . 

ثانا عندما تطرح اللسكومة مسألة الثقة فإنه بحب على المعارضة 
ن تودع « أقترأحا بعدم الثقة » . ولا اعتير المشر وع الذی طر حت مسأل 
الثقة عليه قد صار. قر اره )ا لم يعد للنواب س عند الاقتراع على الاقتراح, 
يعدم اله س حق الامتناع عن .الت و بت إلا لعذر یح مول . 

ثالشا - التوسع الجديد فى حق انال » فآصبح جائزاً ف حالتین : 

(1) حل تاقاف. ٠‏ عند إسقاط الحكومة e‏ فت 
تقلدها منصب الك على أ اقتراع باللوم أو بسحب الئقة إذا كان رئيس 
مجاس الوزراء قد صرح قبل التصويت بآنه سيترتب عليه الحل.(رولكن. 
الاحكام لا تطبق خلال المانية عشر شمرا الاو مى صدوں التشريع > 
وذللت مالم تحدث آزمتان وزاریتان ) . 

( ب ).وذ لرئيس الجمموربة - ناء على طالب مجلس الوزرآء ‏ 
حل الجمعبة الوطنية فىالسنة الا خير ة من‌الفصل التشر بعى ٠‏ وأنكن سقوط 
#جممورية الرابعة لرٍيسمح بإقرار هذاالمشروع . 

الاحث الثالث 


الجبوربة الخأمسة 
ف ٠۳‏ مايو سنة ٠۹٠۸‏ قامت فتنة حاية فى مدينة الجزائم » ترجع إلى 
جز السلطات الحانة المنوط ما حفظ الامن » أذت إلى تفكك ال جممورةة 
الرابعة . وف أوك ونو ولت الجمعية الوطنية ‏ حت ضط اليش 
«الجنرال د جول» رتسا للحكزمة» وف م ونو منحته سلطة إ[عداد دستور. 
جدبل» على أن «رض على الشحب لاستفتائه فبه ء و بتار س یتم 
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صودف عل لمر وع اذى أعد ذه الكةية بأغلة اد تبلغ A*‏ * من 
أصوات الناخبين الذين دلوا بأصو اتهم » وفى أ كىتوبر صدر هذا الدستور» 
وه-كذا ولدت الجمورية اللخامسة . 

(1) قیام الجممورية اللامسة : 

وما إن عت تولة « ال جرال دجول » علي نعو قانوق يح » حى 
بادرت الجمعية انوطنية و مجلس الشيوخ إلى منحه سلطات استتنائة وجب 
فأڼزون دسشوی بارخ ٣‏ ډوو سلَةٌ ٩0۸‏ . 

( ب ) القانون الدستوری الصادر ق ۳ ونو سنه ۱۹0۸ : 

لقد تسنى التصويت على هذا الدستور طبةا لإجرابات قانر نة صحيحة 
ف شكلما . ذلك أن الجمعية الوطنية قررت بتار ۲٤‏ ماو سنة ٠۹٥٥١‏ »ا 
قرر لس الجممورية فى ٠١‏ وليو سنة ههه أن الحاجة تدعو إلى تعديل 
الدستور » وبصفة خاصة المادة ء٩‏ منه » وهكذا كانت الجمود الوئدة »> 
من جاتب الجفهورية الرابعة عو التجدد هى الى سمحت باسقاطما عل 
ڪو قانوف . 

وهناك بعض الشبه بين تتابع إجراءات السلطات المطلةة « من تشر بعية 
ودستورية » الى متحت الك م ف ونیو سنه ٠۹۵۸‏ » وتلك الى متحت 
لسابقتها منذ ۸٠سنة‏ قرا (انظر ص »)١٠٤١‏ وإن كان من‌الواض أن الوضح 
ااسياسى كان جد مختلف » فن الحالتين تقلت الينة المؤسسة اختماصاا 
إلى الحكومة بشرط التصديق على الاصوص الى تعدهاى استفتاء شعى . 
فالصورة الإجالية العامة واحدة فى الحالتين » والكن ثلاث اختلافات 
هامة تفرق - مع ذلك - بين القانو نين‌الدتوريين الصادرينف ٠١‏ وليو 
سنة ۱۹٤۰‏ ر٣‏ وونيو سنه ۱۹0۸ » وهذا عخلاف الفروق السباسية . 

فأولا ‏ ليست طريقة منح السلطة المؤسسة للسكومة واحدة 
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فى الحالتين » إذ أنه فى عام ٠۹٤١‏ كان الامر تفويضا للحكومة بالسلطة ء 
فزودها الم مر الوطنى مح الساطات لوضع دستور جدید . 

أما فى عام ٠۹۸‏ » فقد عدلت بصفة انتقالية المادة ٠‏ من الدستور › 
وهى الى تنظم إجراءات تنقيحه › فكان الامر يتلق صراحة بتنقيح طربقة 
التنقيح » ومن جبة أخرى فإن الساطة المؤسسة أعطيت للحكومة الى و ليت 
الك فى أول رونيو سنة ٠۹0۸‏ ء و ذا استبعد الطابع الشخصى لاتفويض 
بالسلطة الذى م ف ٠١‏ ونيو سنه ٠۹٤٠١‏ وهذا الفرف کن حض › 
وهو يعبر ع الاحتیاطات الى اعخذت لتلاف قيام تشابه جد ملحوظ › 
وهو کل ماق الامر : 

واا : آ قانون ۳ پونيو سنه ٠۹۵۸‏ نص عل عددد لاساطة 
الأو سسة الخو لة للح-كومة ذه الكيفية » جعلما أضبق من تلك الى بتضمنا 
قانون ٣١‏ پو لیو سنة ۰۱۹٩٤۰‏ وکان من احم أن يطبق الد ستور المقبل الذى 
وضعه مجاس الوزراء خسة مبأدىء : 

(۱) ااقتراع العام هو المصدر الوحيد للسلطة › فيجب ان 
الساطتان اتشر ية والتنفيذة أو من هيات منتخية على أساسه . 

( ۲ ) بحب فصل الساطتين ٫التنفيذية‏ والتشر يعية إحداهما عن الاخرى » 
عل وجه بکفل قیام الے-كومة والبر لمان کل فیا بعنیه وعلى مسئولیته _ 
بکامل اختصاصاته . 

(۳) بحب أن ت-كون الح-كومة مسثولة أمام البرلان . 

(» ) حب ضان استقلال الساطة الةضائية حى تكون فى مركز 
سمح ا بسكفالة احتر ام اللحر بات الاجاةع تعر فما د وماجة دستور عام 
٠٤>‏ وإءلان حقوق الإنسان الذى تشير إليه. 

( ه ) بحب أن يسمح الد ستور بتنظ العلاقات بين ال جممؤرية والشعوب 
المشتركة محرا . 
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هذه الاس الخسة هى على حد عبارة مشمورة » « على جانب كير 
من الاهمية لانها تحدد اتجاه الدستور الجديد . 

(۳ ) ويآنى فى المقام الثالك النص على إجراءات الإستشارة ۽ ذلك أنه 
تعین حت علي الحكوهة > وهی بسبیل وضح المشروع آلذى ستعرضه بعد 
ذلك لاستفتاء الشعب فيه » استشارة لجنة دتو رة ثلا أعضاما على الاقل 
من أعضاء البر لان الذين تعينمم اللجان الختصة ف الجمعية الوطنية ومجلس 
الجممورية ( بنسبة الثلث على الاقل در أعضاما) ٤‏ پرسل مشروع 
الدستور الذى أعدته الحكومة بعد استشارة هذه الاجنة إلى مجلس الدؤلة 
لإبداه الرأى فيه » ويعقب ذلك إقراره من مجلس الوزراء » م يطرح 
آخيرا على الاستفتاء الشعى » فإذا آقر الدستور أصدر فى خلال الأيام 
العانية التالية . 

[عداد دستور ۽ آکتور سنه ۱٩0۸‏ : 


لقد أعد دستورسنة ۱۹0۸ عل وجه السرعة › إذ أن مشروع الكومة 
المہیدی نشر فی ۲۹ وليو » والمشروع النہاى فى > سبتمبر » بعد فراخ 
اللجنة الدستورة الاستشارىة من مہمتها : أى يعد إقرار البر لان لقانون ج 
ونیو سنه ۱۹0۸ بثلاتة شمر ماما » وکن مییز ثلاث مراحل فی إعداد 
نصوص هذا الدستور : 

۽ .-۔ إعداد المشروع العہیدی . 

+ عمل اللجنة الإستشارية الدستورية وإعداد المشروع الباى . 

۳ س إقرأر المشروع وتطميق الدستور . 

: مشروع السكومة المميدى‎ ١ 

ف الاجتماعالذیعقد بتار ے ۳ ماب ونی قصءلابیروز» » عرض الجنرال 
عل زعماء كلالجماعات لير انه فا عدا الشيوعبين الذينرفضوا الدعوة ‏ 
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١‏ راءه عن‌الإصلاحالدستورى » والنقاط ال ريسي ة كانت تدور حول توسيح 
الميئة النى تقوم بانتخاب رئوس ا جممورية » والإبقاء على مسثولية الحكومة 
آمام‌البر لمان» وعدم جواز الجمح دين عضو رة البر ل مان ومنصب الوزارة » ومساألة 
السلطات المطامة المي تة . وعندعو دةالجترال من أو لر حلة له فى الجر ائ أصدر 
تعلي‌اته إل « ميشيل دبريه » » بصفة جوهرية عن دور رئيس اللجممورية › 
#لذى قامت إل جانبه هيئة للعمل تتسكون ‏ بصفة أساسية م من بعض 
موظن لس الدولة » ومن مندوب من قل كلوزير منوزراءالدولة . وقد م 
إعداد الصررة الاو للمشروع تاریخ دو لو هذه الكفة »> وجرت 
ناقشا بتار ۵ مله أمام لجنة من وزراء الدولة »> عت رباسة الجترال 
نفسه » وقام « ميشيل دبريه » بدور المقرر فما . وهكذا لم إعداد المشروع 
(لعہيدى الذى نشر بارخ ۹ ولو ف غلاف حر > ومنہا جاءت لسمسته 
p-‏ المشروع الاحر ¢ ۰ 

و مکن أن مز ف هذا المشر وع لاثة نو اع من الاسام e‏ دنه 
بین ثلاث طبقات متعاقبة » لاه رواسب يغلو بعضما البعض : 

أولا الطبقه الدولية » وه الطبقة الأول الى تشتمل على : 

١‏ فكرة رئيس اجمورة المنبنق عن هيثة ناخبين أ كبر من البر لان ء. 
ولكن على غير اس الاقتراع العام . وهمذا الرئيس حرية تعيبن رئيس 
الحكرمة وسلطات التحکے اتی رباشرها بغير توقيم الوزراء . 

۽ فكرة الاطات الاما اا بودي اتی ھی نوع من 
الديىكتاتورة الو قتة فى حالة اللأزمات الخطيرة . والى تعيد إلى الاذمان 
ذ کریات پونيو سنه ۱۹٤۰‏ . 

۳ فكرة عدم جواز اجمع بن منصب اوزأرة وعضوة البرلمان › 
و عط تلك لةه و ضاف زلا طہةے « میشبل در له » الى تتعلی بصوره 
«جوهرية بتأصيل النظام اران وإرساء قواعده على أسس منطقية 
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اتتلخص فى التنظم الدقيق الحك للعمل البر لاق »مع منح اله-كومات 
سلطات واسعة لاتدخل « وهنا يبدو وإضحا تأثير :أحد :ال رامين من فقماء 
لعل السيامى » ؛ و كىذلك فکر ة عدم جواز الجمع بين منصب الوزارة 
و عضو ية البرلان » وهى الفشكرة الى بعتنقم اكل من د الجنرال »> وء السو 
میشیل دبریه » . 

(۲) الطبقة الثالة » وهى طبقة وزراء الدرلة » وهى تتعلق بقنظم 
الإقتراح بلوم الوزارة : وطريقة الاقتراع على الةوانين فى حالة طرح مسألة 
الثقة » وهى من تراث الإصلاح الذى أقر ته الجمعية 'الوطنية عام ۱۹۵۸ » 
وكذلك إلغاء نظام المناقشة السنوية للسياسة الذى اقترحه « المسيو دبريه »» 
بوالذی کان شأ آن يبعت نظام « خطاب العرش » ؛ وأخيرا إلغاء بض 
الا ختصاصات الفخر بة مجلس الشيوخ . 

(۳) عمل اللجنة الاستشارية الدستورية : 


انعقدت اللجنة الاستشارية التى نص علا القانون الدستورى الصادرف 
بو نی وسن 0۸ 4 ق لمکا نا لمسمىءالةصر الملک»ءن ۹ و لى ةل £ أغطس»ء 
وکانت تناف من ٣۹‏ عضو » منہم ۲٠‏ من البر ماين الذين انتخيتهم لجان 
الجلسين » و ٠۴۳‏ من الشخصيات الختارة معرفة الحسكومة . ولم تكن تضم 
سوى القايل من رجال ااطراز الأول » فدلا من تعيين الاخصائين ء 
اخارت ا غا اوا الباسء E‏ ار فار 
المناقشات لم تذشر »> وكانت تعديلات المشر وع العہہدی الى قر حہا 
اللجنة الاستشارية قللة الأهمية »> ولةد أظررت اللجنة الاستشارءة 
الدستورية كا كانوا يدعو نما آنا شدددة الاحترام لاسلطة الجديدة» 
بومعنه برجه حاص بتفاصل ما بتعلق بالبرلان . وقد کان دورها کہپرا إل 
حد ما فى نقطة واحدة غسب : ذلاك فيا عختص بأقالى ما وراء البحار » فقد 


۳ — 
کان المشر دع ألم ,دى شديد الاقتضاب وعن عمد ف هذه الناحية » ليتر 
للجنة الاستشارية مجالا لعملفعال » فقام نراع بيز نطى إلى حد مابين أنصار 
الاعاد والتعاهد › آنہی بالتصاڂ الذى يعبر دنه اصطلاح و جاع ة شعو ب چ 

الذى صار إفراره فى النہاية » والقسمات الكرى ذه الجماعة » هى من 
صنح اللجنة الاستشارية الدستورية الى أخذت الحكومة مقت رحاتها فى هذا 
الصدد إلى حد كبير » أما فى المواضع الأخرى فقد اكىتضت الحكومة. 
بالمر افقة على تعديل بعض تفإصل المشر وع ادى › و لکن دون آن سه 
iY‏ . وبعد أرسال المشروع تجاس الدولة لإيداء الرأى قبه وإقرار. 
س الوزراء له »› أعان فى ۽ سبتمبر . 

(۳ ) استفة ستفتاء ۲۸ سیتمپر : 

إن اختصاص الىكومة بقتصر على إعداد مشروع الدستور » ولكن. 
إقرار الشعب له عن طربق الاستفتاء هو وحده الذى يض قوة القانون 
على الدستور الجديد » وقد تقرر أن ,ڪون إجراء الاستفتاء فى فر نسل 
الأورسة وف آقالم ما وراه الحار معا . ولكن مغرى الاس كان غتلفا ف. 
الحالتين » فؤفر سا الأور بية كان الاس بعنى قبول أو رفض النظام السياسى. 
المقترح . ولكن قال ما وراءاليحار كان مغز اه قول أورفض الدخول. 
فاماعة الجديدة » وكان الرفض يعنى الاستقلال. وبذا فإنحق تلك الاقالي, 
فى الاستقلال يكون قد اعترف به صراحة لاول مرة . وكان الانضمام إلى 
الجاعة عملا إراديا» ولكن ذلاك لم يكن ينطبق إلاعى أقالم ماؤراء الخار 
بالمعنى الحقيق -لاعلى المقاطعاتالاخرى - و بوجه خاص على الجزائر .. 

وكان جاح الاستفتاء ساحقاء وعلى غرار ناخى العام الثامن الذين. 
روا شخصية « بونابرت » وحدها ف المشروع المقترح علهم وصوتوا 
للشخص لا للنص ؛ فإن ناخى عام ٠۹۸‏ قد وضعوافى الاعتبار شخصية- 
و الجترال دجول »> فقط ء و عبرواعن قم به بأغلسة ۷۹۰ د 1۸ د 4¥ 


A 


با لمو افقة ف فرئسا الام ضد ١۱٥ر ٦۲٤‏ ر٤‏ صوتا بالرفض وامتناع: 
۱۹/4 ۰ر٤‏ . وف مقاطعات وأقالم ماوراء البحار كانت أغلية الموافةين 
أ كير » فيا عدا غينيا » حبث كانت الغلبة للاأصوات الرفض » الأمر الذى 
أُدی الى أنقصال هذا الإقلي ت 

( ب ) دستور ۽ أ کتوبر سنة ٩٩۸‏ : 

إن دستور ۽ اکور سنه ٠۹٥۸‏ »عل غرار دستور عام CES‏ 
بشمل ف اللحقيةَة دستورين فى إطار دستور وأحد: 

)١(‏ دستور الممورية : أى المجموع المكون من فرنسا بمعناها الحقينى 
ففق اطا هارا عاد واا ٠ء‏ ارق و جا وال > 
والرينيون »› والجواد يلوب › وأقالم ما وراء الحار». 

( ۲ ) دستور الماعة : ىا مؤلفة من ا جوع شبه الاعحادى » باكاد 
الجممورية الفرنسيةه والائتى عشرة جمورية فى إفريقا ومدغشةر الذين. 
صوتوا د بالقبول » ف استفتاء ۲۸ سبتمیر » م قرروا قول نظام الدول. 
الأعضاء فى الجاعة . 

أنظم-ة اجممورية : 

احتفظ دستور ۱۹٥۸‏ بالميداً الاسامی‌للنظام البرلماف, الاوهو مسمو له 
ا لحكومة السياسية أمام البرلمارت ؛ ولكنه بنظمما على عو فريد» فنظام 
الجممورية الخامسة يبتعد كثير! عن‌النظام البر لمان ‌التقليدى» وتر جعأصالته 
لى خصاص او بح : 

. دور رتيس الدولة » وطابع ملدكبة أورليان‎ )١( 

0( نرعة التأصيل انى تستمدف التنظي الدقيق لدور الجاسين والىتذهى 
١‏ س لمكن فى هذا المقام »> سوى الاقتصار على وصف السمات العامة للنظام الجديد >. 


وللوقوف على حليل أوفى للظم والمحياة السباسية انغار « م د وفرجه » الجهورة الحامسة 


سنة 40۹4 € . 


— ۳۸ — 


إل وضح البرلان فى غير مكان الصدارة . 

(۴) المزح بين النظامالبر لانو نظام فصل الساطات . 

٤ (‏ ) النفوذ الممنوح لاعيان الريف › والتوجس خيفة من الاقتراع 
العام . 

١ (‏ ) الاظام البر لان الضارب إلى نظام ملكية أورليار : 


قيل إن نواة دستور عام ۸ تتکون من الافکار الى أعرب عا 
> الجنرالدجول من سمه £1 ۱٩‏ فی خطا به ف باه عن دز رر ئس الجممور ية ›»› 
«إننفوذه وقد عززه من الو جبة النظريةء بتوسيع‌هيئة الناخبينالى تختاره » 
إن سلطاته قد زادت تبعا لذلك » إذا آنه يتمتع بصفة خاصة » عق حل 
الجمعة الوطنية معحض إرادته دون أى قید برد عل هذا احق › کا جوز 
اتتا اوو ا ف 
هذه ااسلطات دون حاجة إلى توقبع الوزراء : فالامر يتعلق إذن با ختماصات 
حةيقية لا عجرد حقوق نظربة بباشرها ف الواقع الوزراء المسئولون › 
وإن كان لا بتعاق سلطات حكومية حقيقية معناها المعروف : إذ أن 
دور رس اک عام ۸هو a LL,‏ : کے »کا ھو منصوص 
عليه صراحة فى الدستور » وهکذا استبعد النظام‌الر ياسى » برغم أن بعض 
الةو اعد الجديدة مستوحاة منه » ولسكنما قراعد ثانوية . 

إذن فالجممورية الخامسة هى نظام برلاى من طراز نظام أورليان . 
وهذا الإصلاح الفنى يعنى - هو معروف - مر حلة معينة فى تطور النظام 
البر لاق هى وسط بن الملسكة المقيدة والنظام ااب ر لاف التقليدى » الذى عتبر 
عمدسنة ۱۸۳۰ ومیثاق ولویس‌فیلیب دور ایان» مثا لین و این له و هذا الرجوع 
إلى النظام الذی کان سادا فى عد ملكية د دور ليان » مطابق لو جہات النظر 


#التقليدية يمين المعتدل ٤‏ و [صلاح الدزلة وګن کد نفس أأنز عة 


~۳۹ 


فى ستاب استقالة « كاز مير بير ديه » وف سياسية د ملايران » وف حاو لات 
« دومرج > وق المشروع الدستوری د للہاربشال بیتان » ... ال › ویقوم 
هذا الإتجاه عل سوء فم اسلوب سير العمل ف النظام البر لمان » إه إذا أريد 
تقوية السلطة التنفيذية »› (الامر الذى لا مناص منه فى فرنسا ) وجب 
زبادة تفوذ ريس مجلس الوزراء وتعزيز سلطته لا زيادة نفوذ وسلطات 
رئيس الجممورية » وإلا فإننا بذلك نقسم ااسلطة التنفيذية شطرين » و نقم 
فى داخاما منافسة داتمة » ونزيدها ضعفا عما هى عليه . ولكن انظام 
« الآورایای » لعام ٠۹۵۸‏ جب أن يوضع ف مکانه فى إطاره التارش ‏ 
ففد هيا دلا قصير الا جل للمشكاة الااسية . ألاوهى :«ماذا يكون 
وضع « الجنران ديول > فى الدسترر الجددد ؟... إن دور رئيس الدولة 
من طراز النظام د الاورلیای » بتفق ماما مع مزاجه ورغباته . وکل شیء 
عمل على الاعتقاد بأنه سيقوم به خيرقيام . ولكن هذا الجزه من‌الدستور » 
وهو من صنع ديه » جد عرضة لان ينقضیبذهابه » فإن نظام « آورليان » 
اعام ۱۹۰۸[ ككل الانظمة ذات الطاب , الاورلانى » : إن هى إلا أزظمة 


انتقالية لا بعمر توازنما الدقيق طويلا . 


( ) تأصيل قراعد الا ظام الرلالKى‏ وضعف مركز البرلمان : 


إن اصطلاح النظام ابر لمان القاّم على قواعد مؤصلة قد وضع مبيز 
دساتیر مابعد حرب سنة ٠۹ ٠۹‏ الاورسة» والى اجنهدت فى تقنين القوأعد 
العرفية للاظام البرلمان على نعو واضح حدد » وابتكار الوسائل الدقيقة 
المضبوطة للاحتفاظ بالترازن التبادل بين الجالس والسلطة التنفيذية › 
وكأنت هذه التجربة الاولى لتدوين قواعد النظام البرلمافق به لمال 
فیا إذ آنأغلب‌الدساتير لم تعمر وقتاطويلا » ولكن الاصطلاح يس تعمل 
أرضا و معنى تختلف قليلا » بصدد الجممورية الحامسة : إذ أنه بعنى القواءد 


a | — 


الخاصة بتنظيم العمل البرلمانى وإجراءات التشريع أ كش من انصرافه إل 
المحنى السابق » ك ينطبتق أيضا على تنظ مسألة الثقة والمسثولية الحكومية 
) الامر الذى كان لباب النظام البرل ماف الم صل عام ۱۹١۹‏ ) > ولكن هذه. 
الأخيرة أقل أهمية . 

ومصدر الأمرين فوق ذلاك تلف ؛ فان التنظ ألإدقہو قق لإجرا ءأت. 
سير النظام البر لای الى أدت إلى تضمين الدستور اکا کان جب منطقا 
إبرادها فى لاعة الجاين » إا هو من صنع « المسيو ميشيل دبريه » » ورعا 
كان هذا الق - من الوجمة القانو نية - أصح أجزاء الدستور » ومن الم ؤكد 
أن واضعى الدستورقد ذهبوابعيدا فى بعض الاحيان ۽ فہم إذ كبوا جاح 
الرلمان ببعض القواعد الصارمة » قد وضعوهيذلك فى كز بقلل من أهميته. 
إلى حد ما » والواقع آنہم هبطو به أ كث ما حب » واتكن من جبة آخرى 
فإن مساوى“ الحياة البر هما نية الفر نسية منذ نصف قرن › قد بلخت حدا يبرر. 
قسوة العلاج . 

إن تنظم مسألة الثقة والاقترأح بلومالوزارة والتصويت على اللموص. 
لما آسہم به وزراء الدولة ف الدستور الجديد > وألذى برجع مصدره إلى 
الجبود الى بذلت فى نهاية عمد المورية الرابعة لإجاد نظام لاحل الآلى فى. 
حالة إسقاط الجمعية الوطنية للوزارة . وكان « مسبو بول رو » رى إلى 
إقرار هذا النظام بواسطة اللجنة الاستشارية الدستورية > ولكن د الجنرال. 
دجول »› » الذی أراد أ ن جعل من الحل [حدی الات تک م اريس ¢ 
اعترض على ذلا ؛ وهذا السيب أقتصر الاهر عل س إلى العناصر 
الرثيسية لمشروع التعديل الذى أقرته الجمعية الوطنية بتار ۲۲ مارس 
سنه ۱۹۰۸ ( انظر ص ۱۲۹) . 


کا ج 


فن الوجمة الفنية يعتبر النظام البر لاق وفصل السلطات شقين عختلفين » 
نى النظام البر الى تتعاون الميثات و تزج الاختصاصات »> فالحسكومة 
والبر لمان كلاهما ملك وسال التأثيرالمتبادل على الأخر » فالقوانين واللواح 
لاينحصر كل نوع منها فى جال منفصل فصلا تاما عن مجال النوع الأخر ء 
ولكنمما يتداخلان فى نفس الموضوع الواحد » والحال على خلاف ذلك 
بى نظم فصل السلطات الى شمبز «زعة مزدوجة لعزل أفيثات ودد 
ا لاختصاصات . وقد جاء دستور عام ۸ مز اجا من اانظامین » فراه قد 
أدخل بعض عناصر الفصل ين الساطات فى إطار نظام بلاق . 

زاف الل ن ااطات حذة ازل اهن غر ل امات و دة 
الوظائف معا . أما فى الناحية الأول فإن التجديد الجوهرى هو فى عدم 
جواز الجمح ہن منصب الوزارة وعضوبة اليرل مان » وتعزى هذه القاعدة 
إلى ٠‏ نواة الفكرة ادجو لة» فى الدستور والى: بيا الجترال تفه للب ر لابين 
فی محادثات قصر'ء لابیروز » بتاریخ ۳١‏ مایو > وھی تری إلى تغییر مالوف 
ماجرى عليه النظام الرل انى الفر نسى » ورفع كاب وس الامل فى كرسى الوزارة 
من حباة الناأب» ولو لاام معدو دة » والرغيه ف هدم الحكر مة القابمة يقصد 
إخلاء المكان . 

ولكن الابتكار ف النقطة الثانية آم وهو تعلق بالتحددد 
الدقق لجال القانون . فن ذلا الوقت صارتسلطة الحكومة فى عمل الواح 
جو ز أن بمتد لاشمل یح الميادين على حين أن البرلان لا جوز له إصدار 
القوانن إلا ف جال جد عدود ع الدس-كون نفسة:: ويسر الجل 
الدستورى على احترام هذا الفصل بين السلطات » وذلاك بإلغاء القواين 


ا ادل خا ج دارة 2 ازاف اتشر دع & 6 و هذا النظام عأاآف اجميسح 


ا 


التقاليد الفرنسبة وها رسمته جيم الام الد مرقراطة . 

وھ ذا نری أن المز ج بين فصل الساطات وااظام ابر لاق وسير 
ف جاه واحدء نالفصل بن السلطات هدفه ألو حد تقيمد امتبازات البرلمان ء 
وال جأفب هذا فان من الافور ذأت المغزى إلداء دستور سنه ۱۹0۸ »۰ 
الحاولة اوحدة الى أن ما دستور سنة ٠۹٤٩‏ كو فصل السلطات › 
ذلك آن واضعى دستور سنه ٠۹٤٩‏ أنشأوا جل الةضاءالاعل المستةل عن 
الكو مة الذى كانت الكفة الراجحة فيه للةضاة الذين تارم زءلاؤم 
ورثيس‌الجممورية » وأعطوه فى الوافع سلطة التقر ير فى تعرين رجالالقضاء 
وترقیمم . 

قد حطر واضعو | دستور سنه ۹٩٤‏ هذا المد القدم اذى ربط رجال 
القضاء بالدلطة التنفذية » واكن واضعى دستور سنْة ٠۹0۸‏ هدموا هذا 
الإصلاح الموفق › وذلك دغم المممة الختلفة الى عد بها إلهم صراحة 
قانون ۳ ونيو » وبذلك صار رجال القضاء يعينون ويرقون من جديد وق 
إرادة الوزر » أما زبادة مر تباتہم فمى بمثابة طلاء من ذهب لقيد من حديد 
> وناقه من جد د . 


: جورية الأعيان والتخوف من الشعب‎ ) ٤( 


إن هة وأحدة فقط من بن الاجز م الښة ألههامة الى آقامہا دواد 
۸ : رئيس الجممورية ... المسكرمة ... الجمعبة الوطنة ... مجلس 
الشيوخ والمجلس الدستورى » هى الى تنبثق من الشعب على أساس الاقتراع 
العام المباشر : تلاك هى الجمعية الوطنية . وحم هيئتان آخريان » ها و ليدتا 
الانتخاب غيرالمباشر وغير المتساوى إلى حدكبير ؛ لانه فى الواقع انتخاب 
مقبد . وهاتان اتان ه) : رئيس الأجمموروة › ومجلس' اشوخ . وتکاد 
تكون هيثة ناخى رئيس الجممورية ومجاس اأشيوخ وأحدة فى الحالتين » 


۳ 


والاغلة المطلقة فما للناخبين من عثل القرى الي بقل عدد سكانهاعن “٠١١‏ 

فسمة » وهى الى تو لف ثلث الشعب غسب » وهكذا -كون أعيان الر يف 
م الذين بختارون رئيس اججمورية وأعضاء مجلس الشروخ ‏ آس ثلى. 
أعطإء الجلس الدستورى تعينيم المي ات المشكلة على آاس هذا الاقتراع 
المقيد » ولمم فقط تعينه الجمءية الوطنية . و حى هذا التعيين » فإنه تم عن. 
طريق رئيسما . والسكرمة ختارها جماز بةوم علي أساسالانتخاب المةيد 
بالاتفاق مع المعية الوطنية . وهنا يبدو الإقتراع العام فى نصف قونه 
وسلطانه وکل شیء جری » ک) لو كانوا ووجسون خيفة من الشعب › وکا لو 
كان براد إحاطة الميثة الو حيدة الصادرةعنه حقيقة » وهى اأجمعية الوطنية » 
بإطار أو سياح وثيق من أعيان الريف لجعا ا عاجزة عن إتيان أى 
E‏ 

وهن الامور ذات الدلالة ف هذا الصدد . تةوبة ساطه مجلس الشيوخ ع 
فهو إذا كان على وفاق مع الجحكومه استطاع ميد جيم المشررعات الى 
تقرها الجمعية اوطنة على عو ما كانت عايه الخال فى ظل أجممورية 
الثالثة , أما إذا كان على خلاف معما » فإن فى إمكان رئيس الوزراء وضع 
حدلعارضة مجلس الشيوخ الذى لايستطيع إذ ذاك إلا تأخير مشروعات 
الجمعية الوطنة » على غرار ما كان جرى فى عمد الجممورية الرابعة . 

ولس الاستفتاء الشعى ملطفا كافا ف هذا الصدد › م ری نا حية قید 
الدستور استم )اله قصره ع حالات جد حدودة على سييل ال لا اسم 
أ ال إلا فرمطر ةد وىة اع ار ال كا 
الاستفتاء الشعى ف البلاد ألى تستخدمه على نطاق و اسع کس ودرأ › قد 
آثيت أنه نظام يتدم بطابع الحافظة على القدم » وغالبا ما يستخدم لشل 
عاو لات الإصلاح من جاتب الحكومة أو . إن الاستفتاه شيدبكل 
تا کید ی سے بعض المشا کل اللكیرى الى نةس ری العام إزاهها » وذلان 


a 


ى البلاد الى عل تعدد الاحزاب فا أجراء الحل غير ناجح ف هذا الغأنء 
ولس وهنا أن نض طایعا دعوقراطا عل نظام در أمه الاعبان ومصدره 
الاقتر اع الد و غفل من الاقتر اع العام 


هيات اجماعه الفرذسة : 


إن الاب الان عشرمن دستو ر سنه ٠۹٥۸‏ الذى بنظم ا جماعة ألفر لسة 
4 بضع ها نظاما بر انيا » وإ ماعب وها بنظام بتجاوز حدود النظام الر باسى... 
إنه نظام أقرب إلى النظام المطلتق الذى تتركز جميع الدلطات فيه فى يد رجل 
واحد » منه إلى النظام الامریک . 

)١(‏ إن رئيس الجماعة هو العضو الرئيسى فما » وهو فى نفس ألوقت 
رئيس الجممورية » فله إذن صفة الاداة المشتركة بين الجمرورية والجماعة 

وهويتمتع بسلطة عامة فى اتضاذ القرارات فى الشثون المشتركة للجاعة ء 
.وعد أن يقوم الجلس التنفيذى بيحما » و ليست هناك أبة تفرقةمطلقا فى هذا 
الشأن بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية » فالرئيس يشرع ويراقب تنفيذ 
الةرارات' الى بتخذها إذ أن التنفيذ فى حد ذاته موكول إلى هيثأات 
الحكو ٤‏ الأعضاء » فنحن بإزاء نظام لإدماج السلطات وز لار ئيس 
وھ ک او وض اخ ااه واخ ارا کر ااا 
التنفيذى » ولكن هذا التفويض متروك لمطلق تقديره » ومن المفموم 
طبعا من جمة أخرى ‏ أن مباشرة الرئيس لسلطاته لا يشترط فما 
قوقيع الوزراء المختصين على أعماله » ما دام رئيس الوزراء والوزراء م من 
بحض هيثات الجممورية . 

وساطة رس الأجاعة هذه فی اصدار لمر أرأات تسری عل هئات مح 
الدول الأعضاء » ما فى ذلك هيات الجممررية نفسما ء ورصفة خاصة» 
فان الأسائل الى احتفظت ما الادة ءج للةانون لا تم سوى الجممورية 
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وحدها » وجب أن تقرن هنا المأادة ٤ج‏ الüادة‏ ۷۸ : فبرلان الجممورية 
لا يجوز له التشريح للجماعة غسب » وإنما يضاف إلى ذلك أن القرارات 
الى بتخذها رئيس الجاعة رى عليه کا تسرى على الجالس. اأنشرعية 
للدول الاعضاء » فإذا حدث أن أقر البرلان قانونا عخالف قرارا رياسيا 
متعلقا بالسياسة المشتركة > اكان من الجاتر إحالة هذا القانون إلى الجلس 
الد ستورى لإلغائه استنادا إلى المادة ۷۸ من الدستور » وهذا معناه س 
رئس الجممورية - بوصقه رئيا لاجماعة _ هو صاحب ااساطة العليا 
ف اتخاذ القر ارات ف المسائل السياسية المشتركة ؛ كالسياسة الخارجية ؛ 
والدفاع » والسياسة الاقتصادية والمالية .. د 

)۲( إن اعات الخاصة با لجماعة عددها ثلاث » هى : الجلس التنفيذى »> 
و مجلس الشيوخ » و محكة التحكم . وجب الاحتراس بصفة خاصة من‌الاعتقاد 
بأن هذا الكو بن الثلاى يقابل الصورة التقليدية لنظام اللطات » وهى : 
التنفيذية » والتشر بعية» والقضائية › ذلك آن الجاس التنفيذى لا ءلك سلطة 
ذاتية لإصدار الةرارات » ؤذلك على الأقل من الناحية القانونية » ک) أن 
مجلس الشيوخ ه-و على الا خص مجلس استفارى » أما السلطة النشر بعبة 
الحقيقية فى بيد رئيس أخماعة . 

وبتآلف الجاس التنفذى من : 

. دئيس الجماءة الذى بترأس الجاس‎ )١( 

(۳) د ئيس وزرأء أأجمموربة افر لسءة > ورؤساء حکومات الدول 
الأاخرى الاأعضاء. 

(۴) وزراء الشئون المشتركة » وسلطانه غير عددة بوضو ح » فمو ينظم 
تعاون أعضاء الجماعة فى الجال الحکوعی والإداری » کا تنص عل ذلك 
المادة ۸ من الدستور . وعدد الاس الص ادر ف ٩‏ داسمبر سنه ۱۹0۸ 


هذه العارة العامة من زاو يتين : 
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. الجلس عختص مسائل السياسة العامة للجماعة‎ )١( 
بصدر المجاس قراراته فى شأن النفقات الى تتطلم ا هيثات‎ )( 
الجماعة وإدارة مرافقما » وف توزيع أعباتما بين الدول الاعضاء » وكمذلك‎ 
فى توزيع نفقات السياسة المشتركة للجماعة . ويبدو من هذه التموص أن‎ 
الاس بتعلق مجرد اختصاص استشارى » وأن سلطة انخاذ القر ارات إنعا‎ 
. هی لر ئيس الجماعءه‎ 
ومجاس شيوخ ألجماءة ثل مو ع الدول الاأعضاء »> وهو تالف من‎ 
مندوبين عختارم من جبة بر لمان الجممودية م بين أعضاء » والجلس‎ 
التشريعى لادول الا خرى للاعضاء من جبة ثانية » على أساس مقعد لكل‎ 
لامائة ألف نسمة » أو جزء من ثلاثمائة ألف » على ألا" بقل مثلو أية‎ 
عن‎ ۱۸٩ عضوا > مم‎ ۲٣٤ دولة عضو عن ثلاثة أعضاء > وهو مہذا یقدم‎ 
الجممورية الفرنسية ) فرنسا الاصلية » والجزائر › ومقاطعات وأقالم‎ 
. عضوا لباق دول الجماعة‎ ٩۸ الجممورية فيا وراء البحار ) و‎ 
إن سلطات مجاس شيوخ الجماعة استشارية : إلا أن له مع ذلك بعض‎ 
سلطات عاذ القرأرات › وله إیداء الرأى > ناء عل طلب ران الجماعة‎ 
: ف حالات أربع‎ 
. المشروعات الخاصة بالسياسة الاقتصادية والمالية المشتركة‎ )١( 
المعاهدات والاتفاقات الدولية اى جب التصديق علا من برلان‎ )( 
. الجممورية » والنى تلتزم مما الجماعة‎ 
. إعلاز اجرب‎ )۳( 
جميع اأشون المشتركة » وبصفة خاصة الأهداف العامة للتنمية‎ )( 
. الافتصادية والاجاعية والقافة للجماعة‎ 
ومن جمة أخرى فإن له اقتراح ما براه من التوصيات الى تستهمدف‎ 
. حقيق الان جام بين تثر يعات الدول الأعضاء‎ 
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ولجلس الشيوخ سلطة الخاذ القرارات آولا فى موضوع تنقيسح الباب 
الثانى عشر من الدستور الخاص باججاعة ۽ فأحكام هذا الباب يكون 
تنقيحما ناء على قوأنين بقرها بنفس ااصيعة برلان اجممورية ومجلس شيوخ 
الماعة . و تنص المادة ٣١‏ هن الام الصادر ف ۱٩‏ دلسمیر ۱۹۸ على اتباع 
نفس الأجراءأت ف تنقیح القوانين اانظامة أأجہأعة ۴ و للمجاس انا 
اتخاذ قرارات واجة النفاذ فى المسائل الى ماحه التفوإض فما الجالس 
التشر بعبة للدول الأعضاء فى الجماعة . والاس هنا مجرد احتال بتوقف 
على إرادة هذه المجالس . وآخيرا فإن أعضاء مجلس شيوخ الجماعة 
جوز هم وجه اة aA‏ لاوزراء اأذين ومون بالشئون المشتركة 
لاجماعة . 

عكة التحكيم لأجاءة : 


وظيغة هذه الح-كمة الاساسية تسوية المنازعات الى تنجم بين الدول 
الأعضاء » وهى منظمة ماطابع الأصالة » تشبه مجلس الدولة الفرنسى قليلا ء 
مع فارق بینہما » هو : آنہا لا تفصل فى الخصومات بن الافراد ولکن 
ف المنازعات بين الدول . ورغم كل شىء فإنما ليست هيئة عك < lejy‏ 
ھی ع_کرۃ معتاها الصحيح > وهی تشکل من سیعة قضاة عينم رس اماع 
لمدة مست سنوأت من ين الفئات الثالية : 

)۱( أعضاء هئات القضاء العادى أوالاداریالذين أمضوا عشر سنو ات 
على !لاقل فى وظائفم . 

(۲) أساتذة كليات الحةوق مى شغاوا مناصبيم مدة لا تقل عرس 
عشر سلوأت . 

(۳) الاشخاص الذين اتسوا عك وظائفمم الى مارسوها مدة عشرين 
سنة على الاقل » خرة قانونبة عالية . ويشترط ف القضاة أن بكونوا 


کت == 
من ختلف دول الحاعة . 
ولكة التحکم ثلاثة اختصاصات : 
١ (‏ ) الفصل ف المنازعات الخاصة بتفسير أوتطبيق القواعد القانو نة 
المعمرل مما فى الدول الاعضاء فى الجماعة , 
( ۳ ) والةصل ف المنازعاتالمتعلقة بتعرين أعضاء مجلس شيوخ الماعة . 
(۳) و إصدار الفتاوى الى بطلا رئيس الجماعة . 
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« بدو من الفيد أن ننةل هنا دون تغيير كلبة واحدة ‏ الا مة اى 
سطرت عام ۱۹٤۸‏ لتقد دستور عام ٠۹٩‏ للقراء » وذ يلت با الطبعة 
#لثالثة والطبعات التاللة من هذا الكتاب . 

ەف عام ‰4 کان « لو یس القامن عشر › يۇرخ أوامره بالسنة التأاسعة 
عشرة من حكه » واصلام-ذه الكفية عبد الملكية الشرعبة الذى فصلته 
سنة ۷۹۳ فترة من الحروب والثورات مدة عشرين عاما » وبا محل فإن 
ساسة ال مو رة الرابعة قد أعادو ‏ فى صبروآناة ‏ الرابطة الى فصمت 
ف ٠۰‏ وليو سنة ٠۹٤١‏ . و مذا مخضت الور تا ال منعظرتان الوطنرة 
.والتحررىة ف الأنهاية عن عودة النظام المہوری » فاستعاد الشعب النظم 
التقليدية والوجوه المألوفة فى آن واحد . ویدو أن کل شی“ يسير هكذا 
على نحو أفضل فى أفضل عالم ١٤كين‏ » أولا يستطيع الإنسان أن يآمل فى 
أن یعیش دستور عام ٩‏ آمدا طو بلا ڪسارقه ؟ » 

» ولسکن خشی أ کی هذه الظو أهر خادعة » وان تکون الأمال 
مخيبة للظنون» ولكن الوقت ممضى اايوم سريعاء وقد نال الج ورية ابر لمانية 
من بالغ الضعف بعد مرور انين عاما من قيامم ا ما نال ملكية العمد 
القدم فى نهاية عشرة قرون . فى قد أوفت على الغابة فى قيامم ا ٢م‏ متها فى 
المدة ما بین ۱۸۷۰ ر٤ ٠۹۱‏ الى يعتقد أن فر نا قد عاشت خلاها فى ظل 
واحد من أفضل النظم الى عرفا تار ما . وللكن حرب ۱۹۱٤‏ قد 
مات إليه بعض جرائيم فنائه الى كانت طورا ناعمة سا كنة » وتارة 
متيقظة قاتلة تنفث سمومم ا فى هذا البنيان » ولكنما كانت على الدوام 


حاضرة وئام ۰ ول تفع سل حرب ۹۳۹ سوی آنا کرت من ھ_لڵه. 
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الجرائم وزادت من خطرها . وف عام ٠۹٤١‏ لم يكن الماريشال بيتان. 
هو الذى قلب ألاظام » ولكن هذا الاظام قد لفظ أنفاسه الأخيرة دون 
أن جز عليه أحد . لقد سقطت الفا كرة من ااشجرة ع رركتا الذاتة ء› 
وذلك لتعفنا. وف سنه ٠۹٤٠‏ اقترنت عودة النظام الورى بطابے 
مصطنع و خادع إلى حدما ؛ وقد جعل منظر المر اس الةد عة الناس رفكر ون 
رغم إرادتم » فى الاحتفال بتكريس « شارل العاشر » » ذلك أن 
الاستقرار الدستوری لیس خيرا فى ذاته إذا ل بتجاوب مع حاجات. 
البلاد الى بقوم فا الدستور > ومن ذأ ألذى رۇ على ألقول بان ھذا 
الشرط الأساسى متوافر حالبا؟ ... وأن التفكير فى أن تك فرنسا ف 
عام 1۹٤۸‏ بأاليب « المسيوفاليير » ليثير من دواعى السخرية مايشيره 
التفکیر فی حکہا ۱۸٠٤‏ بأساليب اويس السادس عشر »› . 

وليست المشكلة' خاصة ببلادناء جميع الاأمم تشعر بها حيث تقسع 
یوما إعدد بوم شمَةَ لحلاف بن حاجات اأشعءوب وعدم بجاوب النظم. 
السياسية معرا . إن الجتمعات‌الى تسہطرعلما الحاهير » والى تمبز ما القرن. 
المشرون لايلايمما الإطار العتيق المتداعى من الصور الحكومية الى نشآت 
فى القرن التاسعح عشر › وكانت تتجاوب مع قيادة الصفوة الختارة من. 
الطبقة البورجرازية . وعلىخلاف ذلاك » فإن السرف قوة الديكتاتوريات. 
المعاصرة ‏ فاشية كانت أوشيوعية ‏ إنما برجع إلى جاوما التام مسع. 
الظروف التسار ية . ومالم تتطور الدموقراطية فى نفس الاتجاه تطورا 
جذريا » فن العبت أن نأمل فى باجا مستقبلاء . 

ولاشك أن هذه الآراء ستعتبر تدنيسا للمقدسات .ولكن هذا لا 
جم ء لان المشكلة الوحيدة هىمعرفة مبلغما من الصحة ء فالقيقة وحدها 
هى المقدسة . إن الدفاع عن الديموقراطية والحرية ليس فى التشدق كل 
يوم بقاطع هذه الكلمات دون تفكير ودون عمل . إن صرخةه ارب » 
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ء يارب» لا تكن اللدخول فى ملكوت السماوات .» 
و 

إننا لم نعد طبع هذه السطور الى نشرت لا ول مرة منذأحد عشر 
عاما لإبراز طابع اتنب فما . فمذا الفخر الشخصى عبث لا جدوى فيه . 
وكثيرا ما سبق للدؤلف أن ذاق مرارة السرور باثبات حوادث صدق 
رأيه فم! قبل وقوعا » يث أصبح لا عير ذلك شيئا من الا همية . 
ولکن من دواعی الاأسف ر اة ۸ مء زالت تصدی عل 
سنة ۹۵۸ : ولیس ف الامكان إضافة شىء +رهریى إلا . 

أما الآن « فقد توقفت عة الرمان » ذلك أن مہابة رجل عظم تلق 
الظلال على » « مشكلة علما مؤ قتا جر د وجوده . فإذاماذهب هذا الرجل تبين. 
أن دستور سنة ٠۹١۸‏ ليس أ كش مشيا مح الديموقراطة المعاصرة من 


« دىستور سنه ۱۹47 › . 


ہم حمد أله 
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